
                                                     

 الشعبيةقراطية يمالجمهورية الجزائرية الد
 تلمساند بكر بلقاي ابي جامعة

 

 قسم القانون الخاص                                        كلية الحقوق والعلوم السياسية
 
 
 
 
 

                                                                          
 

 

 
  
 

 

 

 

   
   
  

 

""

 

20182019  

 

 



 



 
1 

 

 

  

  قائمة أهم المختصرات

 
ة. ة رس   ج. ر: ج

ني. ن م   ق.م: قان

ة.أ .ق ن أس  : قان

. ار ن ت   ق. ت: قان

ة.   ص: صف

 
 
Liste des principales abréviations. 

Art : article. 

C.C.F : code civil français. 

J.O.R.F : journal officiel de la république française. 

Op.cit. : ouvrage précité. 

P : page. 
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  مقدمة

  

   

ا انها تع       ع،  ة في ال ــاد ة والاق ال ام أســاس العلاقات ال ة الال ن

لع  ادل ال اص م ح ت ة للأش ن اة القان د أن ي ت ال مات، فلا  للف وال

أكل  اع حاجاته م ال ـــ ـــ ـــ ة لا شـ م رة ي ـــ ـــ ـــ ـ د  م عق امات، ح ي اع الال ع لق ـــ ـــ ـــ ـ ال

ة. ن ة ال ول ام ال ام العق وأح ه أح له ت ا  ها، وه قل وغ ل وال   وال

ة، م اجل ذل قام  ق ع ة وحق ــــ ق شــــ ة الى حق ال ق ال ق ــــ ال ق ع ت ــــ ال

ني ــ ن ال ــة في القــان ــال عــاملات ال ه ال ــاب 1ب هــ ــاب الأول م ال ـــ ال ـــ ـــ ــــ ــ ،  ف

ــــل  ن ث الف ر القان ــــ ــــ أولها لل ل خ ــــ ــــ ف ام، وال ت ــادر الال ــ اني ل ال

، ث في  ع ـــ ال ـــ ـــ ــــ ــ ال للفعل ال ــــل ال ـــ ــــ ـــ ـ ق في الف ، ث ت ه العق اول  اني ت ال

ه الع ع ل ا ل ال د.الف  ق

وعه ول    افة ف ن  عة العامة للقان د الفق وال ة الع ا ام  ة الال تع ن

ة  رها ن اد م ة ب الاف ن ة ت العلاقات القان اد أساس اك م ، فه ني فق ن ال للقان

ن ا راسة القان لفة، ف وعه ال ف اص  ن ال اد ت على القان ه ال ام، وه ار الال ل

ل. وفي  ن الع ال في قان ل ال امات و ة الال فة ب ع ة دون العل وال لا غ م م

ل تع دراسة  ة، ل ول اد والعلاقات ال ام والاق ة الال قة ب ن لة وث غ ذل فإن ال

ة ة الأه اً في غا ة أم ه ال   .2ه

وماني الق  ن ال ام في القان ة لاحقة كان للال ة، وفي ف ا العق وال ران ه م

ل ال   ل في الع ة"، ي ه ال ه "ش را اس وماني الى العق م أضاف الفقه ال
                                                           
 1 الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، المعدل والمتمم بالقانون رقم 05-10 المؤرخ في20 يونيو 2005، والقانون رقم 

  78، ج.ر عدد 2007ماي  13المؤرخ في  07-05
 

  2  علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني، طبعة 6، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 2005، ص05.
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د  ادر العق ه العق ل ا ت إضافة ش ار،  ة الاض ب ب ه غ م ر ل الغ 

. ام ن الغ ه ال أ ع وع ي ار م ل اخ   وهي ع

ني، واع الإرادة اما ال ن ال ام في القان ر عام للال العق  ف  ع فق اع

ا  را لا اراد ه م لفة فاع ره ال وع  ل غ ال ائي، أما الع ر اس دة م ف ال

لفة قاته ال اء بلا س وت د الاث ه العق ام، الى جان ش   .1للال

ر ن م ع القان ا اع ال ل  ك اش ل ر غ ال ق وه ال ق ع ال ج

وع، فه ال جعل  ني او فعل غ م ف قان اش ت رها ال ان م اء  امات س الال

وع  ى ف ج في ش ة وت ن امات القان د الال ع ام، ح ت را للال ادر م ه ال كل ه

ادة م ق.م. ع في ال ه ال ا ما ن عل ن، وه   القان

ر ال ل ع ال ر ح  ني ن العق أه م ن ال ام في القان ادر الال

ة  اد اة الاق ر ال ا، وان ت ائ را اس دة الا م ف ل الإرادة ال ام ولا ت ي للال ئ ال

ه  مه وت ا انع على مفه ة العق م ال ضاعف م أه ر وسائل الاعلام والات وت

ه م ل ت ى ق هاؤهوح ة ع ذل ث ان ت ف والآثار ال حلة ال ة م فاوض لغا حلة ال ، 2 م

امات تقع على عات  احل م ال ه ال ه  ه ت ل ما ت اله، و لانه او ا ه او ب ف اء  س

ة ع  اش ة ال ول ع على ال ها، وم جهة أخ ن ال ع ب ي قام ال عاق ال

ة وال ة ع فعل الأفعال ال ول ع ع ال ، الى جان ال رها العق ن م ي لا 

اء بلا  لة في الاث ام وال ة أخ للال ادر غ اراد اء، الى جان م الغ وع الأش

د. ه العق   س وش

ة:  ال اؤلات ال ة ع ال ح ذل لا ب م الإجا ض ادر  -م أجل ت ما هي م

لى أ  ام، واي ت ام؟ الال ي للال ئ ر ال اره ال اع ها خاصة العق  أ  -ه  ي

ة؟  ن ره؟ وما هي آثاره القان ام  -العق وما هي ص م اح ة ع ع اش ة ال ول ما هي ال

                                                           
  1 فاضلي ادريس، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،2009، ص 08.

  2   هدى عبد الله، دروس في القانون المدني، العقد، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،2008، ص 10.



 
4 

 

ا؟  ه م ب ي للعق ال عاق ؟ -ال هاء العق ق ان ة  في-ما هي  ادر اللاإراد ل ال ماذا ت

ام، وما هي أن   اعها.للال

ة  ا اب الأول ل ا ال اب خ راسة لأب ا تق ال ه اؤلات ان ه ال ة ع ه للإجا

اب  ، ث ال ان العق اني لأر اب ال ا ال ادر خ ه ال ا له ض ادره، ث ل ام وم الال

اء الاخلال  ع ل ا اب ال ا في ال ق لانه، ث ت راسة آثار العق و ه ل ال ت ت ال

ام.ا ة للال ادر اللاإراد ا لل ق ام والأخ ت اب ال ، ث في ال  لعق

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 



 
5 

 

  .ة المصادر الارادية للالتزامماهي :الباب الأول
  

ض  ع لفةلا ب م ال اته ال ه وتق ام وأه م الال فه ادره  م اجل ح ل م

ه  أ ع ني، وال ي اث أث قان اه الإرادة لإح ني وه ات ف القان لة في ال ة ال الاراد

دة. ف إرادة م ني  ف القان  كل م العق وال

 
  الفصل الأول: مفهوم الالتزام وتقسيماته.

  

ات اعه وتق ق لأن ام، وال عي والفقهي للال م ال فه ي ال ة لا ب م ت قل ه ال

ه. ه واه ائ ء على خ ل ال ة، الى جان ت ي   وال

 
  الالتزام وخصائصه. مفهومالمبحث الأول: 

ن  ة في القان ئ ائل ال ي م ال ي وال ال ألة ال ب ال الع تع م

ني ام قان ي ن م خلالها ب ما ه ال ام فهي ال ائ الال ني، أما خ اد  ال م للأف مل

ام. ة الال د م خاص عي ي ام    وما ه ال

 

 الالتزام واهميته. تعريفالمطلب الأول: 

ه  ا ت ي،  ي وال الع ل م ال ال ه  ام  م الال فه ق ل ع ال

ة ائ ي لعلاقة ال ع ال ا ي ال ورة ت ة  ض ة ن عي، أما أه ض عها ال ا الى جان 

ن. وع القان ل ف ة ل او ني ح ال ن ال ار القان ان ت س اع رها ف ام وت   الال
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 التعريف الفقهي للالتزام.الفرع الأول: 

ى   ق ائ  ام و لل فا الال ا  م إلا ب ش ه ة لا تق ن ة قان ام را الال

ي في حالة  ام ال ا الال ع ه  ، أداء مع ام  ي على ال ة أن  ال ا ه ال ه

ام،  ة الال ة ب ي ف ال ل ت تغل جان ال ائ ل اجهة ال ع في م خ

قة ب  ف ني لل ي تع أساس قان ائ وال ة ب ال ام علاقة ش د الال ج و ل

ي ات، في  ال ال ال ة على شيء مع  اش ة م ه سل اح ح ل ي ال  وال الع

ي  ة ال ال اها م ق ائ  ن لل ي  ة على ال ه سل اح ي ل ل ال ال ح 

ل اع ع الع ل أو الام ع ام  اء شيء أو ال إع  .1أداء مع 

ة على  ي قائ ي وال الع قة ب ال ال ف ، إن ال ي وآخ ماد أساس ش

ه ح  اح ح ل ازة، و ه ال د عل ا ت اته  ي إلا على شيء مع ب ئ ال الع فلا ي

ل  ق ه لا  ئ على شيء مع ل ة ال ي ائ ي فه ح ال م، أما ال ال ق ع وال ال

ازة   .2ال

ا ه ال ام لاب م الإشارة لل م الال ي مفه اب م أجل ت فه وذل ل ع زع ل

عي له: م ال فه   ال

I .  :ي ه ال  ال

هان  ان أن  Savignyو Planiolع الفق ع ان  ي الل ه ال ار ال ز أن أب

ى في  ة، و ة ش ن ق ل إلا روا قان ق ، وأن ال ي ة دائ على م ام سل الال

ام ح  ل الال ه، إذ لا  ة عل ائ سل ن لل ام  و اه ي  ة ش ال ه ال ه

، ف ال في ت ي د دائ وم ج ه إلا ب ا ال ه، وح ه ل ائع ب ام ال ع وال ل ال

د  ض وج ة تف ن ارة ع علاقة قان ع  فعه في عق ال ام ال ب ائع في ال وال ال

                                                           
ة،   1 ق ي ال ل رات ال عة أولى، م وماني،  ن ال امات في القان ة الال ج في ن ، ال ان، فاي م ح   . 71، ص 2010ل
ة،   2 ام عات ال ان ال ني، دي ف القان امات، الق الأول، ال ة العامة للال ، ال ائ ني ال ن ال ي، القان اج الع االبل ة،عة ال  ل

، ائ   .18ص ،2004 ال
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ام ال في  ع وال ور في ال ا أن ح ال  ، ي ا دائ والآخ م ه ف أح

د ش ض وج ل علاقة تف ع  ال ر    .ال

ا اس ة م ه ائ ال ع  ي وال الة ال ، وح الة ال ل م ح ة  ه ال ت ه ع

ة الغ ل ا ل ام، 1والاش فا الال د  ق ر وج ة لا ي ن ة القان ه الأن ل ه ، ففي 

ي فلا تع الإرادة  ائ وال د ال ام دون وج ء ال ر ن ا ال ا انه لا  ح ه و

را للا دة م ف ام.ال   ل

II. اد ه ال  .ال

ئ ب ذم  ة ت ن ة وعلاقة قان ة ماد ام ن اني ال ن للال ه الفقه الأل ع ت

ل  ي  ع ر ما  ق ه  ا ال ار في ه ل اع ي م ائ وال ة ال ، فلا تع ش مال

ام ع ش ل الال ف الي ف ام، أ ان الع الأساسي ه الع ال ائ  الال ال

الة  الة ال وح ل م ح ام إجازة  ر للال ا ال ت على ه له، و ل  ي و وال

ة الغ ل ا ل ى الاش دة وح ف إرادة م ام  ة، والال ائ ال ع  ي وال   2ال

  

  مفهوم الالتزام في القانون المدني.الفرع الثاني: 

ادة  ف العق في ال ما ع ة ع ة ش ام ن ائ فق ن للال ع ال  54أما ال

اص  ة أش اص ن ش أو ع ة أش ه ش او ع ج م  أنه:" العق اتفاق يل م ق.م 

ما  ام ع ة للال اد ة ال ع ال ا أنه ل  م فعل شيء ما"،  ح أو فعل  أو ع آخ 

ال ة ح ى ن اد ت ي  250الى،239ة ال ال الة ال ا   251و ح ل الاش م ق.م، 

ادة  ة الغ ال ل ادة  116ل عه ع الغ ال ع  113م ق.م وال ى ال ا ت م ق.م، 

ادة  ل الغ ال ة م ادة  359معاي ماد ة ال ع العقار وفي الق م ق.م،  732ق. م في ب

                                                           
ان، 2007، ص 22، 23. ة، ل ق ي ال ل رات ال عة، م ا عة ال ء الأول، ال ني العق اال ن ال جي، القان فى الع   1 م

2  ، ائ ، ال ف لل ة، م ان عة ال ، ال ة العامة للعق امات ال لالي، الال   .11، ص2005علي ف
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إرادة ام  ادة  الى جان الال دة ال ف ر  123م ر وم قاء رضاء 1م ع ب اف ال ، واع

ادة  ه ال انه لأهل ته أو فق ع م   . 1ق.م 62ال 

أن تغل أح   ه على آخ  جح م ائ ال ل ي ع ال قف ال ر م ي

ة  ن ات العلاقات القان اف مع مق اد م ه ال قه، ذل أن ال ه أم صع ت ال

ام أم لا   ي للال ان ال ا أن إغفال ال ال،  اول الأم عة وت ة م س عاص ال

ر ن  وثه إذ لا  ت م ح د دائ ي م وج ر حالة ع ، وذا أم ت ي ون م ام ب ء ال

ام  ة للال ة ال جع أساس ال ه، ي ي ص ه وتق ف ره ع ت ام فلا  ت ء ال ن

ة  ه ال وماني، ل ل تل ه ن ال ه للقان ي لقة على م ة م ها سل ائ ف ن لل ي  وال

قها لأنها  ا واسعا ع ت فاء بها  ح ل لا  الاك ام ونقله، ل ل الال ف ب لا تع

عي وال ي ع ع  ض اد على تف م ام،  فلا ب م الاع ف الال ل

ة ول ة وع ال ن ي   .2ال

اها ش مع   ق ت  ة ي ن أنه " حالة قان ام  ه  تع الال اء عل ب

ل أو  ع ام  ام ال ل في الال ي ي ام وجه ش ا للال ن ه ل"  اع ع ع الام

ة له  ال ة ال ام في ال اد للال جه ال ل ال ا ي ل، ب ع ام  ل أو ال اع ع الع الام

ت  ة ي ن أنه: " حالة قان ام  ر الال ه زاق ال اذ ع ال ف الأس ع له، و ال ل

اها ش مع  ل"ق الع اع  الام ل أو  ع ام  ال ي أو  قل ح ع  .3ب

  

  

  

                                                           
ج  ل ان ي ه ق ع ع الإرادة او فق اهل ه ال ر م ني على انه: "إذا مات م ص ن ال ادة 62 م القان   1 ت ال

عة ع او م  ا ما ل ي الع م ال ه، ه عل م وجه ال ع  ال ال ا الأث ع ات ت ه ع م ت ه، فان ذل  ع أث عامل ال   ."ال
حان،  2 ا ال نان اب عة ع امات، دراسة مقارنة،  ة الال ق ال ق ادر ال ني، م ن ال ح القان قافة1ش زع، الأردن،  ، دار ال ل وال

  .18، ص2008
3  ، ر ه زاق ال ة العقع ال امن ادر الال ة، ، م ان عة ال ء الأول، ال ان، ال ة ل ق ي ال ل رات ال  .22ص ، 1998 ،م
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 .أهمية الالتزام الفرع الثالث:

ة،  ة ال اح ة أو م ال ل ة الع اح اء م ال ة س ة مع أه امات  ن الال ي قان

اته  ة في ح ن اد القان ة عامة ت علاقات الأف ن اع قان ن ق ا القان ا ي ه ل فع

ة ال  ا اة الاج ة ع ال امات نات ات وال ول ن م ل د و ن عق م اره ي اع ة،  م

امات ة، الى جان ال ه وغ عق ة عق امات مال لها ال ة،  اد امات  والاق ة، وال ا اج

ولي العام ن ال ول في القان د والإدارة و ال ن العام ب الف   .1أخ في القان

ا اما  الها جعلها حقلا خ اع في م ه في ات ام ف ة للال ة العل ة ال الأه

ع م  لغه أ ف ة وال ل ي م غها ل م الع ل ا ل ة ن ن وا القان لف ال  م

ن وأساس الف  وع القان لف ف ة ل او عة عامة أو ح ال ا ما جعلها ش ن، ه وع القان ف

ني، وم امات م القان ة العامة للال ع للقاع ج ة لاب م ال ن راسة القان ال ال ان م ا  ه

قى  ع  ت ر ال غ ت ها،  ف ه وت اع ات ق ه ب ا ل أجل تف م ودق ن

اتا، ر ما جعلها أك ث امل ال ع ا  ام أقل تأث ة الال ان أخ لا   2ن على ع ق

قى جا قى أن ت ي ت اص وال ولي ال ن ال ولي العام،  القان ن ال ، و القان ار ة خاصة ال م

ني. ن ال اجة للقان ا    دائ

  

 تطور نظرية الالتزام الفرع الرابع:

م وت هي ل  ا بلغ م ع ها مه ار ل ق ات والاس ال امات  ة الال ت ن

اع ر، فهي ق ها ال ة لا  ة ثاب ة خال اس ة وال ا وف الاج غ ال غ ب  ت

رت  ان ت عة ج وماني في م ن ال ام في القان ة الال ت ن ه ع ان  ة،  اد والاق

ن ال اس  ن نابل ور قان ع ص ها خاصة  اغ ل ص ي ال جاء ل ن ن الف في القان

ة ف اد الأخلا اد ال اء، ف اع ام الق ة"على أح أ "ح ال زها م اد أب ات الأف   .ي تعاق

                                                           
اج الع 1 ، صبل اب جع ال   .26ي، ال
2  ، ة، م ي امعة ال ام، دار ال ادر الال د، م ع ان أب ال   .10، ص2007رم
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ة   ة الإراد اد ال ت م ة، ث تغ امات غ الإراد ة الال ع م دائ س ا ت ال

ان الإرادة،  أ سل ت م ي ق ة ال اك عة الاش ر ال ه ات  وأهع  ع سل س رات ت ه ال ه

ف  ع ة ال ة، و ن ق ة ال ول اق ال ع ن س ه، وت ف عل يل العق ال القاضي في تع

ي  ة ال ة إلى جان ال م الأن عة الإسلام ت في ال ه ي  ال ال ال ع في اس

عة الهلاك ه ت ة  عة الإسلام رها لل ه جع    . 1ي

 

 .خصائص الالتزام المطلب الثاني:

ام  ة الال اص ه، واضافة ل ه ع الاخلال  ة ع ة ناش ول ني دون م ام قان ج ال لا ي

. ة في آن واح ة وش ة مال ام را   ع الال

ني فق ن ال ة للقان ال ة  ام ل قائ ة الال ة ن ا ان أه ا ،ك ت  ان

لفة. ن ال وع القان ة لف   ال

ام را ةالال ن  .ة قان

ل في ع  ه آثار ت ت عل امه و فل اح ن و ه القان ام واج ي عل الال

ة  ول ه، وع ال ام  ي الال ض على ال ف ني ال  اج القان ي وه ال ة أو ال ن ي ال

له ال ا خ ا ل ا الأداء ن ام به ي على ال ائ لل ار ال ان إج ار أ ام ن وه الاج قان

 . ف ي على ال ار ال ائ لإج ة لل ني م سل   ال

ة  ن ي عي ال  على ع ال ام ال قام للال ا ال لاب م الاشارة في ه

ء  ائ ح الل ح لل ني ال  ني القان ام ال ة، على ع الال ول دون ع ال

عي ال  ام ال ه في الال ا ما لا ن فع، ه ي على ال ار ال ة العامة م أجل اج ل لل

ع ه ال ادة  ن عل ه، غ أنه لا  160في ال ف ما تعه  م ب ي مل م ق.م: " ال

ف  ا". إذا على ال ام    ان الال

                                                           
، ص 1 اب جع ال ، ال ا سع ل اب   .07 ن
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ة  ن سائل القان ه ال اح ح ل ة لأنه لا  اق ق ال ق عي م ال ام ال ع الال

اه  ن وفاء لا لإك ع قان ني  ام قان ، مع أنه ال ف ي على ال ة غ أن  ال عا أو  ت

ي ار ال اخ ا  ن دائ ه  ف  .1ت

ة: عة مال ام ذو   الال

ا   ل مع ارة ع ع ن  ا، أو  م نق قّ الي ال  ام ع الأداء ال م الال ل

اع ع  ن ام ا  ع أو اصلاح،  ل ص ل عق أو ع ائ  اب ال ي ل ه ال م  ق

ان جائ ل مع  ع ع د اتفاق  ج عه  ج ن أو اتفاق  ه ل ل ي ام   أو م ال

ى  ع ال ا  ن اما قان ام ال ن الال وعة، فلا  ة غ ال اف ن لل ة، أو ح القان اف ال

د ق ال ها  ة  تق ة، أو على الأقل  اد ة اق ن للأداء  ق دون أن  ل 2ال ف ، ف

ة  اص ه ال اء ه ة للأب ال ق ال ق ى ال ة، ف ال امات ال ة والال ة الأس ق ال ق ب ال

. عة خاصة لأنها ت على جان ماد وآخ مع ائه تع ذو  اه آ لا ت  م

ة:  عة ش ام ذو    الال

ا،  ده ام دون وج ل الال ابي لا  ي وآخ ا ف سل فان  ام على   الال

ة و  م ن ، ح تق ف غ م حلة ال ائ ل في م د ال ام دون وج ئ الال  أن ي

ها م  نا إل اما وذا ن ي س ال ة ال ها م ناح نا إل ة إذا ن ن ة قان ام على را الال

ا ائ حقا ش ة ال   .3ناح

 

  

  

  

                                                           
، ص 1 اب جع ال لالي، ال   .16علي ف

والتشريعات العربية، الجزء الأول، دار النهضة العربية، لبنان، نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون اللبناني  2
  9، ص1995

  .09صمرجع السابق، علي علي سليمان، ال 3
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  المبحث الثاني: تقسيمات الالتزام.

ام  ام  ق الال عان ال ة، وه ن ة وأخ غ اراد ادر اراد ره ل م

ي وتق  لاس ه تق  له  ام  م عي، اما في تق الال ني وآخ  قان

. ي  ح

  

  المطلب الأول: تصنيف الالتزام بحسب مصدر.

  

 .للالتزام تقليديالتقسيم الالفرع الأول: 

اقع ل أو ال أنه الع ام  ف الال ن ع فقا للقان ام ف ها الال ا ع ي ي ة ال ن ة القان

ائ  ة ع ال امات ناش ، وال رها العق ة م امات تعاق امات لال وماني تق الال ال

ادر  ن م ان ت ن ج ه ف قان ة، وعل ئ ع العق أو ال امات أخ لا ت وال

ه عق وش ة أو ش امات إما عق أو ج ة أو الال ل د ال ع الاتفاقات والعق ة، ف ه ج

م  ق لي ال  ام الف ه العق فهي ال ة ع ش اش امات ال ه، أما الال امات عق ة ال ضائ ال

امات أخ  ني، وال ي دون س قان اء ال ه، أو إث ة لغ ل ق م ه ت ل ي  ع

امات ناش ، وال قة أو ن ة  رها ال ارة م ة وهي تل الأفعال ال ه ال ة ع ش

ال أ أو إه ة خ ي تقع ن ة ال ي لا 1غ الإراد ع ال ضها ال ف امات  ، الى جان ال

لي. صي وال ام ال ال د أ دور  ها ارادة الف  تلع ف

او مع   اته ولا ي قل ب ر م ن م ها أن القان قادات أه ا ال ان وجه له

ني إلا  ن لها أ أث قان لا لا  ة م ادر الأخ العق ا أن ال ة،  ادر الإراد اقي ال

. ت لها ذل الأث د ن ي ج   ب

                                                           
، ص 1 اب جع ال ، ال   24فاي م ح
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ة  ه ل ي ة القاضي ع تق ق م ح سل ا ال قاد آخ له ع فه وجه ان ال

ر ال  اس لل ع ال لغ ال ه ل ي أ الع وغ الع ع ت لا  ب ال

  .1وقع

  

   .تقسيمات الالتزام في القانون المدني الفرع الثاني:

ادة  اء م ال ام اب ات الال ني تق ن ال ع م 160ن في القان ، أشار ال

ام  ام لال ر الال ام ح م ف الال ي على ت ع ال ني،  ال ام م عي وال

ي ه ال عي ل ام ال ف الال ك ت ا ي ني ب   .2ال

ا،   ن اما م ن ال ى قارب ان  ه ح ل عي واج أخلاقي ارتفع م ام ال ع الال

عي ام ال د الال جع للقاضي تق وج ني ي اب ال القان ع الى وفي  ا  ال  ،

ادة  ام العام ال عي لل ام ال الفة الال از م م ج م ق.م، خاصة أنه في م  161ع

يه  الإنفاق على وال اء  ام الأب ه ال ل ني، م ام ام القان اج الاخلاقي و الال وس ب ال

ام ال فاء في الال ع ال ته، و ا، أما أو انفاق الأخ الاك على إخ ارا ل ت عي اخ

ادة  ني ال ام م عي لال ام  ل م ال ا ي عي ه ام  ال ام  ال ، 1633إذا تعه ال 

ي  ار ال اخ داد لأنه نف  الاس ائ  ة ال ال ز م ا أنه لا    . 4م ق.م 162ك

 

 تقسيم الالتزام بحسب محله. المطلب الثاني:

ام  ل الال ل  ي ال  لاس ق ال ل م ال ص  ا م خلال ال ه ل ا  ك

ل ا ع ام  ال ام  اء والال ل إع ام  ي للال ق ال ل، أما ال اع ع ع الام ام  لال

ة. ا ل ع ام ب ة والال ق ن ام ب    كل م الال

                                                           
1 Margorie Brusorio Ailland, Droit des obligations, 4eme édition, larcier, France, 2013, p10 

ادة  ت2 ا". ق.مم  160ال ام  ان الال ف اذا  ه، غ انه لا  على ال ف ما تعه  م ب ي مل   على انه" ال
ني." ام م ا لال عي س ام ال ن الال ني على انه:" ان  ن ال ادة 163 م القان   3 ت ال

ادة  4 ي ما أداه  162ت ال د ال عيم ق.م على أنه " لا  ام  ف ال ق ت اره    ."اخ
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  .تقليديالتقسيم الالفرع الأول: 

ل:ي  اع ع ع الام ام  ل والال الع ام  يء والال اء ال إع ام   ل في الال

قل   - ي ب ه ال ج م  ي، وال يل قل ح ع ام ب اء شيء ه ذل الال إع ام  الال

( از ي او ح ع أو ره رس ا (ب ان أو ت ا  ي آخ أصل يء أو أ ح ع ة ال  .1مل

ائ دون أن  - ة ال ل ابي ل ف أداء إ ي ب ه ال ج عه  ل ف ع ام  ال ام  أما الال

ج ب ي الا ام ال ام ال ن ال أو ال ال ي،  ام نقل ح ع ل

ل. ام العامل ن رب الع ة أو ال ج أج م الع ال  ال

قا   - ائ ت اه ال ي ت أداء سل ي  ه ال ج م  ل ل ف ع ام  اع ع ال الام ام  أما الال

ة اف اع ع ال الام  ، ا الأخ ة ه ل اء ل ال ام  اع ع ال  .2أو الام

امه،  ف ال ي على ت ار ال ة إج ع على  ق في أنه  ا ال ة ه ه أه ت

لف  الأداء.    وال 

اء شيء  إع ام  ة للال ال قاده خاصة  ام الا انه ق ت ان رغ انه تق دق للال

ق  ا لأنه لا ي ي ن قل ح ع ن أو ب  ، ع انعقاد العق ة ال إلا  ولا ي نقل مل

ام  ا الا ال ل ن ع ل، ا لا  اب والق ادل الإ ام العق وت إب ام  ام لاحقا للال ا الال ه

ج  ق لا ي ا ال ف ه ه ف م ي، وعل قل ح ع ام ب ل في الال ل وال ع ام  ال

ام ال  ع م الال ل.إلا ن ع ام  اع ع ال الام ل و ع    3ام 

  

  

  

                                                           
، ص 1 اب جع ال حان، ال ا ال نان أب   .20ع
 

ة. ة مع ن و قان اء وف ش وعة او ال ة غ ال اف ع ال ني ال  ج الاتفاق ول ال القان ام  ن الال ما    2 ع
3 M. Brusorio, op.cit, p09. 
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  .التقسيم الحديث الفرع الثاني:

ء  ة م وراء ن الغا ي  ه ال م  ال الأداء ال يل ق على م ات ا ال م ه ق

ة. ا ل ع ام ب ة، وال ق ن ام ب عان ال ام، وه ن  الال

ي  - ن ال ة  ق ن ام ب امه غ ففي الال ة ولا اع ال ة مع ق ن ا ب ال م

قل  ائع ب ام ال ة، و ال فع الأج أج ب ام ال ال امه  ال لا  ي م ها ال ن ح ا،  ف م

ي ق نف  ع ال دة فلا  ق جهة ال اف إلى ال اعة أو ال قل ال اقل ب ام ال ة وال ل ال

ه ال ق ه امه إلا ب  .1ةال

ي  - عه ال ة بل ي ة مع ق ن ي ت ل م ال ة فلا  ا ل ع ام ب أما في الال

ق  امه ول ل  ت ي ق نف ال ها ال ن ح د،  ف م ق ه ا مع ل ل جه ب

ام ام  ال و ال ال امه،  ي لال ام ال م اح ة لا ي ع فاء ال ة لان ان ي، ال

ق  م ت أ ول ع ع ابه ل ف إلا في حال ارت م ال لاء ع ع ة ه ول م م فلا تق

ة ، فالع الق 2ال ي عاق امات ن ع إرادة ال ع م الال ا ال فه ه ع ، ل

ام. ن الال د م اف ه ال   للأ

ام الال ي  ام ال ات  ق في إث ا ال ة ه ة لا ت أه ق ن ام ب ، ففي الال

ة  ج ة ال ق ال م ت اته ع د إث ي بل إن م أ أو تق ال ات خ إث ائ  ال ال

ن  ي  أ ال ات خ إث ا  ال ائ م ن ال ، فلا  ف م ال ي ع ع ة ال ول ام م في ل

ة  ق ن ام ب ي في الال ضا في جان ال أ مف فع ال لا ال ام ال ب فان ال

اعة أو ال  ل ال م وص ه في ع ف العق  اقل ب ام ال م ال ل ع ة،  ا اج لع

امه. ال لا  اقل م ن ال ه  ف عل مان ال ان وال   لل

ي في  قعه  ما على ال جع ل لا  ت امه ي م ال الة إلا أن ي أن ع ه ال ه

الة أو ت ع ع اس ال ي  م ال ة، ح يل ة قاه ي أو ق ن  أج أن  ه  لا

                                                           
جع  1 لالي، ال ، صعلي ف اب   .22ال

2 M. Brusorio, op.cit, p09 
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ان ل  ف  الة ال ي، ما ل ي ان اس ف الع يال ادة  أج ه ال م  176لا ي له 

  .1مق. 

ا   ة ه ول ام م ي م أجل  أ ال ات خ ائ إث ة فعلى ال ا ل ع ام ب أما في الال

قا  ي  أ ال ات خ جل العاد لإث ار ال عانة  ام، و الاس ف الال م ت الأخ ع ع

ادة  ه م  172لل ف ل في ت ام إذا ب الال ن ق وفى  ي  : " إن ال ي ت م ق.م ال

ة الع ر والعلاقة ال أ وال ات ال ائ إث ن على ال  ،" له ال العاد ل ما ي ة  ا

ل ذل ه ت ة رغ أن حال اح ة ال ل ع ال للع ال ال ال ل  ات إه ، 2كإث

لا.  اف ال م عاد اس ه ل امي ع تف ال ال ات إه   أو اث

ي الال ف م اجل ال ب ه ان اله ام فإذا  ف م الال ام ن ع اله

ان  ة، أما إذا  ق ن اما ب ان ال قها  م ت الات ع ل اح ة لا تق ة مع ق ن ه ت

ة ا ل ع اما ب ام اع ال ق الال ع ت الات م أن ت ل اح ف   .3اله
 

 .التصرف القانوني ماهيةالفصل الثاني: 

 

عل ب  ني ن م ن ال د في القان ام ادرالل ي ة للال ومع ذل  الاراد

اني ل ال ادر في الف ه ال ع له ض ال اني تع اب ال اد  م ال م 123الى 54في ال

ة ن ن ال دة في ،القان ف ر وذل  الى جان الإرادة ال ل ثاني م ادف ر  123 في ال م

ر م 123ث  ع في 1ق.م م اولها ال ام ف ة للال ه اراد ة وال ادر اللاإراد ، اما ال

ني. ن ال اني م القان اب ال ع م ال ا ال وال ل ال  الف

                                                           
ادة  1 أت ع  176ت ال ف ن الة ال ر ما ل ي أن اس ع ال ه ب ا ح عل ام ع ف ال ي أن ي ال على ال م ق.م: " إذا اس

ه.   س لاب له 
عة  2 ة،  ة ال ول ر، ال ة لل2م ح م ي امعة ال ،  ، دار ال زع، م   .206، ص2002وال

 3 نبيل ابراهيم سعد، المرجع السابق، ص 16.
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م س ي  ت ال ن ني الف ن ال ل للقان ع ادر  1ال علقة  ة م ي يلات ج تع

د وا ال م " العق اب ال ة ال ام أولها تغ ت امالال ادر الال ة" الى م امات الاتفا  لال

ح ح ة أص ة ولا اراد ام الاراد ادر الال ل م ال   اب ال ة ال ا ادة ب  1100م ال

ي.  ن ني الف ن ال   م القان

ن إضافة الى ذل ق  ل للقان ع الف ال ال م ال س ج ال ي  ن ع الف م ال

ن ف القان ني ب ال اقعة ،يال ة وذل في ال وال ن م  2-1100و 1-1100اد القان

ي  ن ني الف ن ال ادة القان ت ال اقعة 2-1100ح اع ة ان ال ن ال  هي القان تل الاع

ا ن ا قان ن اث ها القان ت عل ي ي ادة2ال ت ال ا اع ي  1-1100،ب ن ني الف ن ال م القان

اه  ني ه ات ف القان ني.ال اث أث قان   الارادات الى اح

اقعة   ني وال ف القان ق لل ب ال ائ ق ت ع ال في ح لا ن ان ال

ة. ن    القان

ف  لع ال ني  ني  القان اث أث قان ه م خلاله الإرادة إلى إح ف ت ت

ي ا أو م ح ال  إرادته دائ ة،  ن ه القان ف وتغ وضع عان ت ا، وه ن

ف  ني وح ال د  ،UN ACT UNILATERALقان ع ف أو م ائي ال ني ث ف قان وت

اف    .UN ACT MULTILATERAL3الأ

ام را عاما للال ع م ن  ل الأول م  أما القان اب الف ع في ال اوله ال ت

اني، اب ال اء  ال ه س ف فل ت ا  ام،  اء الال رة على إن ادر الق اقي ال ح ل فه ال 

ن  وع القان لف ف ني في م رها ال القان لها م ة  ة أو غ إراد ادر إراد كان ال

ادة  ، الإدار ...، ح ت ال ار ني، ال ة  53ال اج امات ال م ق.م "ت على الال

ة ع الق اش رتها"م ي ق ة ال ن ص القان ها ال ن دون غ   .ان
                                                           

  1 المرسوم رقم  2016-131  الصادر بتاريخ 10 فبراير 2016 المعدل للقانون المدني الفرنسي.
2 Art 1100-1 du c.c.f:"les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées a produire les 

effets de droit."  
Art 1100-2 du c.c.f:" les faits juridiques sont des agissements ou des évènements auxquelles la loi 

attache des effets de droit". 
 3 محمد صبري السعدي، الواضح في شرح ق.م.ج، النظرية العامة للالتزامات، الطبعة 4، دار الهدى، الجزائر،2007 ، ص 35. 
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ه. ني ب ف القان م ال ي مفه ل ت ا الف اول م خلال ه ه س   وعل

  

  المبحث الأول: التصرف القانوني بإرادة منفردة.

ني  اث أث قان ه إرادة ال لإح ما ت دة ع ف إرادة م ني  ف القان ن ال

ه  اء دون أن تقابل ه رتها على إن ق دة  ف ع للإرادة ال ف ال ، ح اع الإرادة إرادة أخ

ادة  ام في ال را للال ها م ني واع ف القان ها  123آثار لل ع ه ل  ر م ق.م، ل م

ن  ه القان ا ن عل ل ا أ  ائ را اس ا م ام ون را عاما للال  .1م

ار الإرادة ال ة اع اه ت إن  ه ة ح  ي ام ل ج ادر الال ر م م دة  ف

دة  ف قات الإرادة ال ة أح أه ت ائ ال ع  ع ال  ، في الفقه الإسلامي إلى جان العق

عل"، ال ف في الفقه الإسلامي " ة  2ال ع ن اء آثار قان رة على إن دة الق ف للإرادة ال

اء ح ع ا لإن ن س دة فق ت ع ق م ق ع ال اء  لة لانق ن وس ا ت ة،  ص ي في ال

ن  ا ق ت ة،  ل لي ع ح ال ، أو ال ه فاع أو ع ح ال ازل ع ح الان ال ة  الع

ادة  ي ال اء ال إب ي،  اء ال ال لة لانق دة  305وس ف ن الإرادة ال ا ت م ق.م، 

ة على عق م  ن لة لإضافة آثار قان ادةوس ه ال مه نائ ف أب ل ل ار الأص إق م  77م 

  .  ق.م

را عاما  ت م اء اع ني س ام القان اء الال دة دور مه في إن ف ا فللإرادة ال م ه

ا ائ  .3أو اس

 

 الوعد بالجائزة. المطلب الأول:

ه وع  ج م ش ب ق ما  دة وه ع ف إرادة م ف  قات ال ز ت ع أب

ة  ائ ع  ن ال اع م د ال ة، ف أن  قة مع ا ز  ف ها ل  ة  ائ ر  ه لل
                                                           

ادة  1 " 123ت ال م الغ ف ما ل يل دة لل ف الإرادة ال ف  ز أن ي ال ر م ق.م: "   م
ة  2 عة الإسلام ام في ال اد للال ع ال ا ا لل جع ه .ي ي الة ال الة ال وح ي أجازت ح   ال
، ص 3 اب جع ال ، ال ع ي ص ال   .367م ال



 
19 

 

ا   ة،  ائ ع ال ع ون ه ال جه إل اص ال ازه والأش ب إن ل ل ال ع الع وذل ب

ام أن  اع  ا، و ن ال اثا نهائ ا  ر واع ب و أن  ة رضاؤه خال م الع ل الأهل

د  ه، أما إذا ل  اع ع وع ع ال ز خلالها رج ل لا  از الع ه لإن ة مع د م أن ت

ا ه عل ع ع وع ج اع ال ز لل ع  1أجل  ه إلا  لل م وع ة لا ي ائ ال اع  أ أن ال

ة. اء ال   انق

ح أما إذا ق  دة أص ة ال ب خلال ال ل ل ال الع ر  ه اص م ال ام أح الأش

ة أو ل  على عل  ائ ل على ال ة في ال ه ال ان ل اء  ة س ائ ال اع  ا لل دائ

قا مادة  ر  123بها،  ل  1م الع م  ق اه م  اع ت ها ال م ح ل تها الأولى، ف في فق

ة  ة ذات  ائ ب  ل أداء ال م  ا ق يل ة،  لات مع ه ة أو ت ات ع د أو م ق ة  مال

ق  ف ي أو رم لل ق شهادة تق ر فان 2أدبي  ه ول لل ل إعلان الع ل ق ، أما إذا ت الع

ق خلال  ة ت ال ادة  6دع ال ر ال ه ول لل ر  123أشه م تارخ إعلان الع   .1م

  

 المطلب الثاني: بعض تطبيقات التصرف القانوني بإرادة منفردة.

ل في: ني ت ن ال دة في القان ف قات الإرادة ال   لعل اه ت

ادة   - ه ال ال: ال ن عل عاق  100إجازة العق القابل للإ ام ال م ق.م، ع 

ال. ل الإ ول حقه في   إجازة العق ي

ادة   - ة: ال ص ال 184ال صي ش  ما ي ة، ع ن الاس مع ل آخ  م قان

صي ت ال ع م اف إلى ما  ف م ل ولغ وارث، وهي ت ود ال  .3في ح

ال  - ج ال فعة العامة،   ها لل ما ي ح الع م اجل ت قف: ع ال

ها  ز ح فعة العامة ولا  ه لل اقف ل لا م مل ال ق ان عقار أو م اء  س

                                                           
ادة  1 ر" 123ت ال ه إعلان ال ه  ع في وع ج ل جاز له ال از الع اع أجلا لإن ع ال ر م ق.م: " إذا ل    م
ادر 2 ائ م ني ال ن ال ح القان ج في ش ادة، ال ل أح ح ق ام خل ،  ،الال ائ ة، ال ام عات ال ان ال ة، دي ان عة ال ء الأول، ال ال

  .193، ص2005
ادة  3 ع" ق. أ على أنه:م  184ت ال قة ال ت  ع ال اف إلى ما  ل م ة ت ص   "ال
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ادة  ارثه، ح ت ال ن الأوقافم 06ت قف العام ه ما ح  1 قان على انه:" ال

ات" ل ال ة في س اه ائه، و رعه لل ة م وق ان  على جهات خ

ادة  - ه ال دة ن عل ف إرادة م ف  ان واح ت م ل ل اب ال  م ق.م. 64الإ

 
  .وتقسيماته العقدماهية المبحث الثاني: 

فه  ام، فلا ب م تع ر اراد للال هع العق أه م ابهة  و ت فا ال ع ال

ة. ة والفقه اته ال ق ق ل ورة ال   له، الى جان ض

 

  المطلب الأول: مفهوم العقد وتمييزه عما يشابهه.

ادة  ع العق في ال ف ال ه  54ع ج م  أنه: "العق اتفاق يل ش م ق.م 

ح  م فعل شيء ما"، ف اص آخ أو فعل أو ع ه أش اص ن ش أو ع ة أش أو ع

، ي الع الاول اتفاق  د العق ج ف ع ل ادة أنه لاب م ت ه ال ا م خلال ه ل

اص  ا أش ان اء  ل الاتفاق إلا ب ش فأك س اص فلا  ة أش ب ش أو ع

ة، ف في  ة أو مع ل  ن ل ف الاتفاق ح  ل في ه اني ف أما الع ال

ع انعقاد العق  الح لا  اي ال ، ومع ذل فإن ت لفة ع الآخ ة م ل ف و م الاتفاق ه

رت  ن للعق ص اف،  لاف الأه ي رغ اخ عاق اب إرادة ال ح وجهات ال وت ع ت

ل في العق ال اف الأولى ت د الا ع ه، وعق م ة ت في  ن ت آثار قان ائي ال ي

ة عاق اف ال ل الأ ة ل ال ت آثار    .2ي

  

  

  

                                                           
ن رق  1 رخ في  10-91قان الأوقاف 91-04-27ال عل  ن رق  ،ال القان ل وال  ع رخ في 02-10ال   .2002د  14، ال

2 C.R- Brahinsky, « Droit civil : les obligations, 3eme edition, Galino editeur, France, 2004, p31. 
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 .العقد والاتفاقالفرع الأول: 

ل لاب م ال ب العق والاتفاق،   أنه اتفاق ل ف العق  ع ق ع نلاح أن ال

اف الإرادات  ارة ع ت ا، فاع الاتفاق  ه ال ب عات  ع ال ام  ع  خاصة 

ن  ام  ر للال ني، أما العق ما ه إلا م ام قان يل أو إنهاء ال اء أو تع م أجل إن

ار الات ه، وت وضع م الا م ء م الاتفاق وأض م ، ا أن العق ج ل م العق فاق أش

ة أو  ق ع اء حق ة، أو إن اء علاقات عائل ه إن ق  ف ال  أنه ال ي الاتفاق  ت

امات أو إنهائها. يل ال   تع

يله، م ه  ام أو نقله أو تع اء ال اف إرادت على إن ول أما العق فه ت أت ت ا ب

قة ف ه ال اوز ه ادف للأخ ف ت ا م ه ل م ح  قة ب العق والاتفاق واص ف ق  ،1ال ففي ال

ع خاص، أ  ه اتفاق م ن ة فاع العق اتفاق ول ة أه قة أ ف ه ال ح له اض ل  ال

ت ة ول ذل الاتفاق ال لا ي ن امات قان ئ ال اما وأث انه ذل الاتفاق ال ي  ال

ة، ن فات قان ل الاتفاقات ت ني فل  قاء لا  2قان د ب الأص ع املة أو ال ال ال فأع

اء ث  قه للع ة ص ع ي ب م ص ق أن   ، ن ام قان ها ال ئ ع ة ي ن فات قان تع ت

لان إلى  ي لا  ع ي ال ه فه ح في دراس ة إذا ن اف ه  ع وال اب ه أو أن  لف وع

أ ي  اع مان ال ني ولا يل ام القان ة الال ت ني م ام قان   .3ال

  

  .العقد والالتزامالفرع الثاني: 

ادة  فه للعق في ال ام في تع ج ب العق والال ع ق م م ق.م،  54نلاح أن ال

، ح ان  ون عق ام ب ج ال ام  ذاته، فلا ي ام ول ه الال ر الال رغ أن العق م

                                                           
، ص 1 اب جع ال لالي، ال   .35علي ف

2 C.R. Brahinsky, op.cit, p31. 
، ص علي 3 اب جع ال ان، ال   .11علي سل
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ي  ة أو العلاقة ال ا ام ه تل ال ت على الال ام إلا أث ي ع الال ، فلا  أ ع العق ت

  .1العق

فه  ي في تع ه ال ع لل ل ال ى أن نلاح م ح  للعق ف ال ام  الال

ي ل على نقل ال الع ادة  لا ي ائ العق في ال ع ال ف ال ع م ق.م  54ح 

ة أنه:" ه ش او ع ج م  اص آخ  العق اتفاق يل ة أش اص ن ش او ع أش

م فغل شيء ما".   ح او فعل او ع

ا قام  عب ي ال ن ه الف ت ني ال ي ال للأث القان ع العق  ، وذل في ب

ادة  ي ت على أن " 1101ال ي ال ن ني الف ن ال او  ارادت اتفاقالعق ه  م القان

اء، ت اص على ان ة اش اماتإرادة ع يل، نقل او انهاء الال   .2" ع

ام م   ل اتفاق ال ه فإن ل  ن فات قان د والاتفاقات ت ل العق ا أنه ل  ل 

ام.  ه ال ار العق ه نف   أجل ذل لا  اع

اث أث  ل تع للعق ه أنه: "اتفاق ب ش فأك لإح نيلعل أف  أ (قان

اء  امإن ي أو ح  ال ان ح ش اء  يس ع ، ) ع ا ال يله أو إنهائه"، ي ه أو تع

ات  ع الاتفا املة و اما، فاتفاقات ال ار العق ال ة اع دف خل  والعق ي ت ة ال ال

ل  اف الارادات، ول  أ ب ولة في ت الاتفاق لا تع ذل العق ال ي م خلالها ال

ال الال  د الأح عق ام  ة العامة للال اعها لل ها  إخ ة ع ل ق ال ق امات وال

لا. واج م ة ال   ال

ها الارادة  ي تلع ف ام ال ة العامة للال دا في ال ل الاتفاقات عق ار  لا  اع

د آثاره. ه وأساس العق وهي م ت ا، وتع هي ج   3دورا أساس

  

                                                           
، ص 1 اب جع ال ادة، ال ل أح ح ق   .17خل

2 Art 1101 du C.C.F : « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées 
à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». 

ان أب ا 3 ، صرم اب جع ال د، ال ع   18ل
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  .العقد والتصرف التنظيميالفرع الثالث: 

ة  ال ت العق آثارا  ي ح ي ف ال ورة ال ب العق وال ت ض ه

اص دون أن  ولة على أش ضها ال ي آثار تف ف ال ت ال ا ي ، ب ي فق عاق لل

ن إر  ف ات ة في ال ار ا دون ال ن ن قان م ل ار ف ل اع ع أن  دته م ني، وذل  القان

اقها  ع ن ي ات ام العام ال ة ال اد، الى جان ف ة للأف ال ون ال ولة في ال خل ال ازداد ت

ة جعل  عاق عاملات ال ع ال ه  ج ق وت ولة ل خل ال ة، ان ت عاق ة ال ا أث على ال م

د الاذعان عق د  ع العق انا في  اجع أح ودة ، و 1دور الإرادة ي مة م ة مل قى للعق ق

ة م ا م قلة ان ل م العق ال  ل م اء ال  ب  ن والق كل م القان

ي ف ال ه و الاتفاق وال ا، و ن اما قان ت ال  .2ي

  

 المطلب الثاني: تقسيمات العقود.

لفة ة م ات فقه ج تق ا ت د،  ة م العق ات مع ق ع ل ة  أشار ال في غا

ق لها. ة لا ب م ال   الأه

  

  التقسيم التشريعي للعقود. الفرع الأول:

ادة   ني م ال ن ال د في القان ات العق  م ق.م. 58إلى  55وردت تق

، أو -1    ان مة ل د مل ان واح وعق مة ل ل د ال د  (عق ة وعق ادل د ت عق

ان  مة ل      ).واحمل

م -أ ل انالعق ال  ل

                                                           
، ص 1 اب جع ال ل، ال ر الف   .47م
، ص 2 اب جع ال ي، ال اج الع   .45بل
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ادة   ، فه ذل العق ال  55ن ال ان م ل ل ني على العق ال ن ال م القان

عاق  ا ن ال ي ا وم عاق دائ ل م ه  ج ن  ه، و قابلة على عات  امات م أ ال ي

ع. عق ال ه  م  ق  ما ال   الآخ في نف ال

ادل  امات ال ه الال أ ه ما  أن ت ئ مل ، لأن العق ال ي ة في وق واح

اما ت ال ان واح ث ي عة  ل د ا، ففي عق ال ادل ا ت ع عق ه لا  ف مقابلا لاحقا وق ت

دع  ، ل إذا قام ال ان واح م ل ام، وه عق مل أ ال ه  دع ل اه ال دع ت م ال لا يل

م ح يء يل ف ال ار ل فع م ه ب ار ل ا لا  اع فقات، وه ه ال د ه دع ب ها ال

ا ادل ا العق ت اق "1ه ادلي ال ة "العق ال ي ت ن ع الفقه الف ه  ل عل ل أ un ، ل

contrat synallagmatique imparfait"2.  

ا   ها عق أج تع ح عة  د ال ل  قى  ة فإنها ت ادل عة ت د أت ال اما إذا ن

غ أج عة أنها  د ا، رغ أن الأصل في ال ادل ل 3ت ه ب م وح ل ها ه ال دع ف ن ال  ،

ادة  ه ال ا ما ن عل ه، وه دع ل يء ال ة في حف ال ا  م ق.م. 592الع

ان -ب م ل ل .العق ال    واح

ا  ا دائ ه ن أح ه  اما على جان واح فق م  ت ال ه ذل العق ال ي

فالة  ، إلى جان عق ال غ أج عة  د ل ال ، م ي غ دائ عاق الآخ م ي وال غ م

ان واح م ل ل ، و العق ال اف إرادت م ت ل د ت ة فهي عق الة بلا أج وعق اله  وال

ة أن العق  ائ ال ع  ة أو ال ص ال دة  ف إرادة م ني م جان واح أ  ف القان ع ال

إرادة  أ  ف م جان واح ف ، أما ال إرادت عق  ان واح فإنه ي ما ل ان مل ى ول  ح

ة   .4واح

                                                           
، ص 1 اب جع ال لالي، ال   .46علي ف

2 C.R. Brahinsky, op.cit, p34. 
ادة  3 ه وق  596ت ال د دع أن ي غ أج فإذا اتف على أج وج على ال ن  عة أن ت د هاءم ق.م على أنه:" الأصل في ال عة" ان د   ال
، ص 4 اب جع ال ان، ال   13علي علي سل
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ار   د في آثاره ف أته ف ائي في ن ف ث ان واح ت م ل ل ار العق ال ة  اع

ه ق بها أث العق لا ت  " .1"جان واح ت على آثار العق ق ي ا ال   ،  فإن ه

. -ج ان واح مة ل ل د ال ان والعق مة ل ل د ال ة ال ب العق   أه

ام أح   ان واح أن س إل م ل ل ادلي والعق ال ة ال ب العق ال ه أه ت

ل  ي ه م عاق ن س ال ا  ، ب ان مة لل ل د ال ة للعق ال عاق الآخ  ام ال ال

ه  ن س ام مقابل، وق  ال قلا لا علاقة له  ان واح م م ل ل عاق في العق ال ام ال ال

ع ة ال  .2ن

امات   قابل الال ا ل ة ن ادل د ال ل العق ففي العق ة أخ م ح ش ه أه ت

ل اد ي ا ي إع  ، د انعقاد العق ها  ل عل ده و ال ة عق عاق اف ال ل الأ  

ا  ا واح ان واح فإن عق م ل ل ة، أما العق ال عاق اف ال د الأ ر ع ق خ للعق الأصلي  ن

د ا ي ة م ل ق له م ه إخفاؤه إذا رأ انه لا  عاق ال  ه ال ف  ا  ا  ع 

ائ ال ار    .3إلى الإض

ه أن     ز لأح  ان  م لل ل ن العق فإن في العق ال أما م ح م

ة م  ، اذ لا فائ ان واح م ل ل فع في العق ال ا ال ال له ، ولا م ف العق م ت ع فع  ي

اع ادة  الام ، ح ت ال ف م 123ع ال ل د ال ان م ق.م على انه: "في العق ة لل

امه  ف ال ع ع ت ي أن  عاق ل م ال فاء جاز ل قة ال قابلة م امات ال ان الال إذا 

ه". م  ف ما ال عاق الآخ ب ق ال   إذا ل 

خ العق     ل ف ائ  ان لل م لل ل فع في العق ال عاق ع ال اع ال ا  ام

ادة  ، م ق.م، اما  119ال ان م ل ل ي في العق ال عه الهلاك فإنها تقع على عات ال ت

ائع  ان ال يء  ه وهل ال ا ت الاتفاق عل ل ة م ل قل ال ائع ب ق ال لا إذا ل  ع م ففي عق ال

ة، ل قل ال ي ب ول ع الهلاك فه ال عة  (ه ال ن سلعة س لفأن ت ل  ،) ال ف
                                                           

، ص 1 اب جع ال ، ال ا سع ل إب   .64ن
، ص 2 اب جع ال لالي، ال   .48علي ف

3 C.R Brahinsky, op.cit, p03. 
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ان حقه ائع فق فع ال في حالة الهلاك ل  ال ام ال ب ي ال ق ا ي في ال ب

ي   . 1أج

عة  د ، في عق ال ائ عه الهلاك ه ال ل ت ان واح فإن م ي م ل ل أما في العق ال

ها على  ل ح ي  دع ل أج يء ال عة هلاك ال دع ت ائ وه ال ل ال لا ي م

ه رد ا دع ل دال ال امه  ل ال ي ب ق يء و   .2ل

ع -2  د ال عاوضة وعق د ال ام. عق د م ح مقابل الال   ، تق العق

عاوضة -أ ى، عق ال ا أع عاق مقابلا ل ه ال أخ  عاوضة ه العق ال  : عق ال

ه لل ع ع ال  أخ ال مقابل ال ائع  ع عق معاوضة لأن ال  ال ع عق ال

ائع ه ال ع ع مقابلا لل ال  عاوضة3أخ ال ع عق ال ف ال ادة 4، ع  58في ال

اء أو  ف إع ل واح م ال م  ض ه ال يل ع ي ت على انه: "العق  م ق.م ال

قاولة... ة، ال ار، ال عق الا د معاوضة  د هي عق   فعل شيء ما"، فأغل العق

مه  ع:عق ال -ب ا ق ض ع ي على ع عاق ه أح ال ل  ه العق ال لا 

ادة  ض ح ت ال ة بلا ع عق اله عاق الآخ  تها  202لل ة في فق ن الأس م القان

ا عق  ة ه ن اله ض ف ع ة  ن اله ث أن ت ض"، ل ق  ل بلا ع ة ت الأولى: "اله

ال مقابل ة أم ه  ، ان م ل ادة  مل ع ذل في ال ة ح أجاز ال مة مع ة خ  202تأد

ام  ب له ال ه اه أن  على ال ز لل ي ت على انه: " ة ال ان تها ال في فق

." از ال امها على ان قف ت ام ي   ال

ع أ  ة ال اف ن ل في ت ع ف د ال عاوضة وعق قة ب عق ال ف ار ال اما م

ار  ن م غي أن ت ا لا ي  ، اد ار ماد اق ض أ م د الع ي، إلى جان  وج نف

ل مع ف الآخ ب ام ال ف لإل ع ت ة ال ان 5ن م ل ل ع عق ال ل ت ، فل 
                                                           

، ص 1 اب جع ال ، ال ا سع ل إب   .65ن
، ص 2 اب جع ال ل، ال ر الف   .60م
، ص 3 اب جع ال د، ال ان أب سع   .31رم

  4   مع ذلك لم يعرف المشرع عقد التبرع.
ة، 5 ام ار ال ، ال اني وال ن الل ام، دراسة مقارنة في القان ادر الال ، م و ،  جلال علي الع   .57، ص1994م
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ف عق  ا ال عل ه ة، لا  ف م عق اله ض ل ثال م ة مقابل دفع ع ه واح 

قى ت  ا ت ة معاوضة إن عاوضة اله د ال ل فإن ال ب عق ، ل ان مة ل ها مل ة ل

قابلة، إلى جان  لة في الأداءات ال ة و ال اد اص ال ن على أساس الع ع  د ال وعق

لة في ة ال ف اص ال ها   الع ع م القاضي ب  ق ع، على أن  عاق في ال ة ال ن

عاق ال لا  ة م ن ف القان ي ق ت ي وال عاق ة لل ل ق عاملات ال ى ال قة، وح ا ات ال

ف    1ع  إرادة ال

ع.  -ج د ال عاوضة وعق د ال ة ال ب عق   أه

ع.   .أ د ال عق عاوضة مقارنه  د ال ما في عق تفعة ع ن م ة ت م ال س  ال

ائع    .ب م ال عاوضة، ح يل ة في عق ال ن أش ق عاق ت ة ال ول ان ل اع ال ق

د  م في عق ل ة، على ع ال ب ال ان الع ض، وض ع م ال ان ع ع  في عق ال

انات. ه ض قع على عاتقه ه ع فإنه لا   ال

عاوضة هي وح  .ج د ال ارة للعق فإن عق عة ال ة لل ال ي أما  ي  أن ت ها ال

ع فلا  د ال ادلة، أما عق ار قائ على ع ال ل ال ار ان الع اع ارة  عة ت

ة ن د م ا عق ارة فهي دائ د ت ن عق  .2 أن ت

ع   .د ة اش ال عاوضة ففي عق اله ع وال د ال ة في عق ع نف الأهل لا  ال

اه املة في ال ة ال ا الاهل ه، وه را عل ا أو م ن قاص ب له أن  ه ح لل ا س ، ب

ادت  ح في ال ة 210و 203ما ي ن الاس م الا 3م قان عاوضة فلا ت د ال ، اما عق

ف. ة ال أهل عان  ي م ي راش عاق ف م  م 

ارها  .ه اع ع  د ال ث في عق ب الإرادة فإنه ي اره ع م ع اع جهة  ع الغل  م

ي، على  ار ش امه على اع ع ل لان عق ال د ل ا ق ي ، م اص مع لأش
                                                           

، ص 1 اب جع ال ، ال   .66م ص
2 Francois. Terré, Philippe Similer, Yves Lequette, « Droit civil, les obligations », 9eme Edition, Dalloz, 

France, 2005, p79. 
ادة  3 ة  203ت ال ع ع الغا ت ن سل العقل  اه أن  ة: "  في ال ادة  (19)م ق. الأس ا ت ال ه"،  ر عل ة وغ م س

نا". 210 ه قان ب ع ازة م ي لى ال ه ي را عل ا أو م ب له قاص ه ان ال ة: " إذا    م ق. الأس
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اء عق  اس اص  ع الغل في الأش أث  ها أنها لا ت عاوضة فالأصل ف د ال ع عق

. ام ة ال الأخ ش ارة و ة ال  ال

ء   .و ات س ف فإن إث م نفاذ ال ة أو دع ع ل ع ال ا  اما ال ن ش ة لا  ال

ان العام  ا الاخ لإضعاف ال فات ه د ت ما ت ي ع فات ال ع في ت لل

ف  ف وال ا ال ات الغ وت عاوضات فلاب م إث ه، أما في ال ائ ل ل ال

ات  عاوضات خاصة ان إث عات على ع ال ه في ال ن أسهل ت ه، فان الغ  إل

ة  ء ال ةس اخل ة ال ف اص ال  .1ن م الع

الي. -3 د والعق الاح   العق ال

د: د  أ. العق ال ه  le contrat commutatifالعق ال ف  ع ه ذل العق ال 

ا  ع ول مه ل عق ال ، م عاق أخ ع ال ار ما  ي ومق ع ار ما  ي مق عاق كل م ال

جلا أو  ن ال م لا، أن  جلا او مع ع م ل ال ن ت ا أن  ا أنه ل مه ا،  مق

الي للأداءات بل  عادل ال ال ة ل  ة فالع او ة م ادل ن الأداءات ال ا لا  أن ت ك

دا وق انعقاد العق ق م ق امات وال ار الال ن مق   . 2في أن 

الي: ة ب. العق الاح ال د الاح د  هي les contrats aléatoiresأما العق تل العق

د لاحقا  ا ي ، إن ام العق ه وق إب ل عل د ما س عاق أن  ل م ها  ع ف ال لا 

وف،  عه غ مع ع ل وق وق ق ق ال ن م ع، أو  ق ق ال ل أم غ م عا ل وت

ة. عة الإسلام مة في ال ر ال د الغ ها عق   ل عل

عة أك  أم ال أجازه فقهاء ال ة عق ال ل اة الع عا في ال د ش ه العق  ه

ة،  اد اة الاق ة في ال ه د ال اره م العق ا، وذل لاع ه م ال ة في حالة خل الاسلام

ة،  ة ال ول قة، تأم م ال ، ض ال أم ض ال ، ال ، ال أم ال (كال

وض على  تأم تعاوني، ف أم ال ارةال   .3 )ال
                                                           

، ص 1 اب جع ال ، ال و   .59جلال علي الع
، ص 2 اب جع ال ان، ال   .16علي علي سل
، ص 3 اب جع ال ل، ال ر الف   .65م
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ج  فه ما س ام العق مع م إب م ي ان ال م إم ا لع الي ن أم عق اح عق ال

ه  م عل عل ال ا لا  اه،  ر وم أم على أساس ال لغ ال فع م م ب ق ار لأنه  م أض

ه. ل عل ف ي ار ما س   مق

اد   ام في ال ع على عق ال ض  625الى  619ن ال ا تع م ق.م، 

ها عق  ر م ب د الغ ني لعق ن ال اني م القان اب ال اب العاش م ال ع في ال ال

ها  ة إلا ما تعل م عة الإسلام ام ال أح لا  ع ع ا ال ه ار، ح ح هان والق ال

ادة  قات ال ا اضي وال هان ال  .1م ق.م 612ال

عل  لاب أن ن في  عل على ش ال  الي والعق ال قام ب العق الاح ا ال ه

د العق أو زواله على ش  عل وج لي  ق ده على ش واقف أو فاسخ، أ أم م وج

عل  عل على ش  لي في العق ال ق ع، وان الأم ال ق ق ال واقف أو فاسخ غ م

ج ام ال أو م انع ما  ع ام م الي فإن الال ، أما العق الاح دا إن وج ال انعق العق

لي  ق ق الأم ال ام الا ب ار الال د مق د، ولا ي ج اف لعق ال لي  ق الأم ال

. اص العق اف لع   ال 

الي. د والعق الاح ة ال ب العق ال   ج. أه

ق في  ا ال ة ع ه ت ه الآثار ال ادة ت ام الغ ال م ق. م،  358ت أح

ال ال أو  ر أ اح نه قائ على الغ الي  ام في العق الاح ه الأح ع ه ح ت

ا  دة  د ال ع العق ة على ع  ال د الاح الغ في العق ع  ارة، فلا  ال ال

الي، فهي لا ارئة في العق الاح وف ال ة ال ع ن د. ت   2ت إلا على العق ال

  
  .الفقهي للعقود مالتقسي الفرع الثاني:

ها للفقه.  ك أم ات ف ق ل ال ع ل ض ال ع   ل ي
                                                           

ادة  1 هان  612ت ال قة وال ا ال اص  هان ال قة لا ت على ال ا ة ال اردة في الفق ام ال هان غ أن الأح ار وال م ق.م: "  الق
." ائ اضي ال   ال

، ص 2 اب جع ال ي، ال اج الع   .15بل
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ع لها.- 1 م ت ال د م ح ت أو ع  تق العق

ى.  .أ  العق ال

ار،   ة، الا عق اله ه، واس خاصا  ا خاصا  ع ت ه العق ال وضع له ال

ض.  ة، الق  ال

ى.  .ب  العق غ ال

ا لا   اس مع وه ه  ه، ول  ا خاص  ع ت ع له ال ه العق ال ل 

ي ت اع العامة ال ع للق ا  ن، إن د أو غ خاضع للقان ج ي أنه غ م د ع ل العق  

ام  ى للأح ع العق ال د أنها غ شائعة،  ه العق م ت ه جع س ع اة، و ال

د  ه العق د آثاره ه ا ت د،  ام العامة للعق ع للأح ى  ه أما العق غ ال ي ت ال

ان الإرادة. أ سل اف وفقا ل   إرادة الأ

م القاضي ب العق غ ا  ه وصفاته وق ائ ى على أساس خ الارادة  ل

افه ة لأ ا 1ال ع ن ق ألة نادرة ال ع ب عق مه م ام ال م  ألة ع قى م ، وت

عل  ن ال القان ا خاصا،  ن ا قان ها ت ع د واضعا ل ع ب مع العق ام ال ل

ار  اد الا ج le leasingالاع ر  اد  2 09- 96الأم رق  ال ص الاع عل  ال

. ار   الا

اس "  ة  ن س ل ول الأن ار في ال اد الا ع le leasingه الاع " ال

" ار اما على le crédit-bailالا ان ل ارع، ف ل ال ق ت ا  م  اد ع اق  "

ه  ه وح ام ي ا ل ه ن ع ت ة.ال اد اة الاق  في ال

ت   ا، ح فق ل دة ع ج ي أنها غ م ع د الأخ لا  ع لعق ة ال م ت أما ع

ى  ى وغ ال ل م العق ال ار أن  اع ة  عاق ة ال ر ال ها مع ت قة أه ف ه ال ه

ه اص  ني ال امه القان ع الأول ل ة،  ن اع القان مة خاضعة للق د مل اني  عق وال

                                                           
، ص 1 اب جع ال ، ال ع   .53م ص ال
رخ بـ  09-96الأم رق  2 د  2009جانفي  10ال ، ج.ر، ع ار اد الإ الاع عل  ارخ ،3ال ادر ب اي  14 ال   .2009ي



 
31 

 

اة  د غ ال ة أص العق عاق ت م الارادة ال ة ق اع آم ر ق ه ع  اع العامة، ف للق

ة لإرادته  ق ة ال ام الآم ا م الأح اي لها ته اد ال ء الأف ا لل اي م ن ة وفي ت م

ام أح اد  ها وتق الاف ع ب ي قام ال اة ال د ال  .1هافي العق

ان انعقاده. -2  تق العق م ح أر
ل،  عق رضائي:  .أ اب والق ان الإ اق افه  اف إرادتي أ عق ع  ت ه العق ال ي

لي. اء ش اذ أ اج في الإرادة لانعقاده دون حاجه لات  ف

لي:  .ب ع الار  العق ال ا  أن تف افه ون ه ارادتي أ في  ادت في ه العق ال لا ت

ادة  اردة على العقار ال فات ال ل ال ي، م ر  324قال رس ع  1م م ق.م، وعق ب

ادة  ل ال ر  324ال ادة  1م ارة ال ة ال م ق.ت،   445م ق.م ، وعق ال

 ، ة العق ي لأه عاق ه ال ة في ت ة  لي أه لات ، ولل ال ق ع ال ى  وح

هل  ا أنها ت ا للانعقاد ل ل ك ة ر ل اته و تف القاضي له، وتع ال ة اث ل ع

ا  ني ر ل القان ئ ال ن ع ة العق فلا  ا ي م الاتفاق على  عاق ع ال اك ما  ه

ات. ا ش للإث  للانعقاد ون

ي:   .ج ل  العق الع يء م ل ال اضي لانعقاده بل  ت ه ال ه ذل العق ال لا 

ادة 2العق از ال ه ال عة، وعق ال د عق ال ا لانعقاده  ل ر ن ال م  948، 

ني. ن ال  القان

ها-3 م في ت ل ال د م ح دخ  .تق العق
:  .أ ر  عق ف

ا ه ا ج ه ع م  ن ال ار الأداء في  عق لا  اس مق م ل ه ال خل  فلا ي

أن  ف إلى أجل لاح  اخى ال را ول ت ن ف ه  ف ة، أ أن ت اش امات ال أ م الال

ع. جل دفع ال في عق ال  ي

                                                           
1 F. Terré, P.Similer, Droit civil, les obligations, op.cit, p.71. 

و  2 ، جلال علي الع اب جع ال   .50ص، ال
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ي أو ال   .ب م  :العق ال

ام إلا م خلال  ف الال ا فلا ي ه ا ج م ع ه ال انهع  م اق ، اذ لا ال

ار  د مق م ه ال  فعة وال د على ال م لأنه ي ار ال ار دون م د عق ا  وج

ل،  ار، وعق الع ل عق الا ف ال م ة ذات ال د م ها، وهي عق ف عل فعة ال ال

ف  د ت اة، فهي عق ت م ال اد أو ال ، وعق الاي ر ل عق ال د دورة م دورا أ وعق

ل  ، ال  م ي ال د ح تلع الارادة دورا في ت ي م اق زم ها الأداء على ن ر ف ي

عة العق ل وأساسي في   .1ع أص

ي. م ر والعق ال ة ال ب العق الف   ج. أه

خ -  : م ح الف

انا  ي  الة ال ي لل عاق ر ارجاع ال خ العق الف ت ع ف ل العق ي ها ق عل

ا  ع، ب د ال ائع ال في عق د ال ع و يء ال د ال ال ئ، ف كأن العق ل ي

خ أث  ة فل للف م د ال عاق في العق قة على ال ا الة ال ي لل عاق ل ارجاع ال

م ال لا ال ه  ا امات لا  إعادته لارت ها لأن ما نف م الال   رجعي ف

جعي أث ال ر  خ في العق الف ن الف أث   إرجاعه،  ي  م ن في العق ال ا  ب

. ر  ف

:   .أ ف   م ح أث و ال

م ال لا  ي ال ه شيء  ق م ر فلا ي ف العق على العق الف ث وقف ت لا ي

قف اس قف ل ما ث زال س ال ار الأداء، وذا ت ث على مق ع زوال س ي أنف العق 

قف ف 2ال قف ال ي فان ل م ة  أث، أما في العق ال ار لق ف عق الا قف ت ني، فإذا ت قان

ة  ة ل عة أشه  6قاه ه العق ت ح م ة ت ار س دة في عق الا ة ال ان ال أشه و

ة.  لا س  ب

                                                           
، ص 1 اب جع ال ، ال ع ا ال ل إب   .74ن
، ص 2 اب جع ال ، ال و   .63جلال علي الع
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ارئة:  .ب وف ال ه ال   م ح ت ن

ل القاضي ت ه إلى ال ع ام ال و العق م أجل رد الال ة ش ه ال قا له

قعها سع ت ة ل في ال ائ ادث اس وث ح ل ع ح عق ي لا  1ال م ا أن العق ال ، و

ه  عي له ال ال ل فإن ال وف، ل غ ال ضة ل ن ع م فإنه  ال نا  ده إلا مق وج

ي،  م ة ه العق ال ار لأن الأصل ال وث أم  ع ح ه  ف قف ت ر فلا ي أما العق الف

. ف جل ال ان م ن ق نف إلا إذا   أنه 

ار  .ج ع ع م ح الاع قاق ال ر لاس ورا في العق الف ي ض ار ال ن ان  :

أخ في ت ار لأن ال ورة للأع ي فلا ض م ، أما في العق ال ف أخ في ال ف العق ال

ة  اك فائ ن ه م فلا ت ات ال ه لف ار ي لا  ت م ارال  .2للإع

4-. ي عاق اواة ال د م ح م   تق العق

اومة:  .أ   عق ال

و  ة ش اق ي في وضع وم عاق ه إرادتي ال او  قل ال ت ه ذل العق ال

املة  ة  عاق  ل م ع  ع ح ي عق ال  ، د العق والاتفاق على العق في وضع ب

يء. ل ال ة وت ل ، وزمان نقل ال ف ان الانعقاد وال ، م ه، ال و  ش

 عق الإذعان:  .ب

ن له  عاق الآخ ال لا  ه على ال و ي ش عاق ه أح ال لي  ه العق ال 

ني الق  ده  ال القان ة ب اق انه م إم ن  ل العق دون أن  إلا رف أو ق

ع  ف ال ضخ ال مات ف لع وال ني لل ار فعلي أو قان ، أو  اح ع ف ال لل

ر  ق و ال ل ال ادة ل ح  م ال ا ما ي ، ه ف الآخ ض  70ة م ال ف م ق.م، 

ل أو  ق يل، فله إما أن  اح أ تع ف الآخ ح اق ن لل ه و لا  و ف الق ش ال

                                                           
ادة  1   ق.م.م  107ال
، ص 2 اب جع ال ، ال ع   .71م ص ال
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د  ل عق ها م فا ف ة الإدارة  ل ن ال ي ت د ال قل، أو العق ل عق ال اب م ف الإ ي

ا لل اء فلا  ه ه مات، غاز،  د العقال ة ب اق يل أو م   .1عاق تع

مة     ار سلعة أو خ اح ات   ات أو ش س ها م ج م  د أخ تق اك عق ه

ل أنه ل  ا أن نق وع،  اد ال قا ع اع ة م ذج د ن م ب عق ة، ح تق مع

ع ال ائ  ه م خلال خ ا  ه إن ني خاص  ض لعق الإذعان ت قان ف ي  د ال عق

ف ال  ة ال ا ها م أجل ح ع ف خل ال ن، ف ة القان ق ه  و ها م خلالها ش صاح

أم  .2كعق ال

اومة  ق في عق ال ل ال ي اب والق اب الإ ق في ت ا ال ة ه ه أه ت

ارا في عق الإذعان. لا اض ع ق ا    ب

ة م خلا ه الأه ه ه ا ت ا ك و عق الإذعان ن يل ش ة القاضي في تع ل سل

يل الاتفاق في عق  ة تع ن للقاضي نف سل ا لا  ة، ب او ة غ م د علاقة عق ج ل

اومة د ش في  ،3ال اومة، ففي حالة وج ي في عق ال ة ال ل ول ل ا أن ال ي ك

ة ال ل ه القاضي ل ف د العق  امات، أو في ب ادة ال ال لا  م ق.م، أما  112ي ع

ا. ي ان أو م ا  ع دائ ف ال ة ال ل ف ال ل د الإذعان    في عق

ي.-5 لها ال د م ح    تق العق

.  .أ   عق 

، د أخ ه عق ج  د ولا ت ا م العق عا واح اول ن ار،  ه ال ي ع، الإ كعق ال

ض.   الق

  

 

                                                           
، ص 1 اب جع ال لالي، ال   .60علي ف

2 F.Terré, op.cit, p.84 
ادة  3   م ق.م 106و 110ال
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.  .ب ل  العق ال

ل  لفة اخ د م ج م عق ن م م ل عق م وه العق ال ي ى 

ا،  ا واح قة ح يفأص عق عق الف ام أك م عق  ل  1أح ال ي ب ال

أكل  ة لل ال ع  ار وال ها الإ لفة م د م ج م عق ارة ع م ق، فه  وصاح الف

، وع اء أخ ب وأش مة. وال ق مة ال ة لل ال ل  ل، وعق ع عة ال عة لأم   ق ود

د     ام العق ه أح اة وت عل د م ة عق ام ع الي فإن العق ال ي أح ال

ل  ع ب  ع معه ال ا  ها م اف ام وت ه الأح اق ه ها، ل ع ت ل عل ال 

ام الع ح أح ج م القاضي ب ق ام  ه الأح ، ه ل ق الغال أو العق الأساسي في العق ال

ه الغال جح الع ال  .2ف

ع ع الإرادة. -6 قة ال د م ح    تق العق

:  .أ قل   العق ال

ادل  ا ف ت اب ا أو  ا شفه ه ي ع إرادت عاق ه ال ع  ه ذل العق ال 

ل العق اي  ل في م اب والق ، او تعاق ب غائ الإ ان العق ة زمان وم ق وح ت

ي. ل عق ح ن م  ، ان في العق مان وال ة ال لف وح   ع ت

وني:  .ب   العق الإل

ي ن  د ال افه ع سائ العق عه او ا ض وني م ح م لف العق الال لا 

، اذ لا  ن ة الأن ل ع ش اب والق لاقى في الإ ه انه عق ي ع ل ما  ها ال عل

عه  ة  ج ل ال ت سائل ات ع ب عاق ع  ا ي ال ي ون عاق اد لل اج ال ق ال ي

ل عق ح ل م م اب والق ادل الا ام العق ب ي م اب عاق اضي، ف ال ي اف

                                                           
قة  1 ع عق الف ن رق ن ال رخ في  01-99ج القان اي  06ال   .1999ي
، ص 2 اب جع ال د، ال ع ان أب ال   .34رم
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قة  ان  ة ال ق وح ا حاض ح ت أنه ع  ا ال ه ع ة  ث ورؤ خلال ال

ة اض   .1اف

ارة   ل ال ة ل ت ن ة، فازده ول الات ال ة الات ه ش ف ر ال ع ا لل ن

ا أنه ي ة،  ون ن الإل ل م القان ع ل هلاكي  ار أو اس ع ت ا أنه ذو  ا  ف غال

  . هل ة ال ا اصة  اع ال ع عادة للق ا  ار  ني وال    2ال

ن رق  ج القان وني  ام العق الال ع اح ارة  05-18ن ال ال عل  ال

ة ون ع دون ح 3الال ه ذل العق ال ي ع  ء ، واع الل افه،  ام لأ ر فعلي وم

وني  هل ال امه ب م وني، و اب ال الال ة الات ق ا ل ردح وني، على  وم ال

ادة  وني  لل فع الال لة ال ي ع  وس ارة  06ان ي ال ال عل  ن ال م القان

ة. ون   الال

ح ا ة فل ت ا م ال ع م مفه رقي وسع ال قل ال م ال فه ت على ال ة ت ا ل

ي ن  ها ال و ق ش ات ع ت ل إث ل ة  ون ة الال ا ل ال ق ح القاضي  ، بل أص اد ال

ادة  ع في ال ها ال ر 323عل   .14م

افها.-7 د م ح أ   تق العق

:   .أ د  عق ف

ف آثاره إلى  ، وت .ه العق ال ي ب ش فأك اد العق فق  أف

اعي:  .ب   العق ال

اعة أخ  اد أو  د م الأف ف ة  ا ه ال ف اد  اعة م الأف د ت ب ج عق

رتان:  وله ص

                                                           
 1 يمينة حوحو، عقد البيع الالكتروني في القانون الجزائري، الطبعة الأولى، دار بلقيس، الجزائر، 2016، ص 24.

2 F.Terré, op.cit, p.82. 
  3  القانون رقم 18-05 المؤرخ في 10ماي 2018، يتعلق بالتجارة الالكترونية، ج.ر عدد 28 بتاريخ 16 ماي 2018.

على انه:" يعتبر الاثبات بالكتابة في الشكل الالكتروني كالاثبات بالكتابة على الورق، بشرط لمكانية التأكد  1مكرر  323تنص المادة 
 4 من هوية الشخص الذي أصدرها وان تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها". 
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ة،  1 اق الح م اص ل له م ة أش عهعق ي ب ع عق  و ك  ف م ه

ة. ة أو ال  ال

اف لها  2 د ت ب أ ة: عق ا ات ال ةالاتفا اق الح م لح ال 1م ،  فعق ال

، ل عق  د ع عق ف ة  د ه الف ف ون  عاق اص ي ة أش عق ب ش أو ع ي

ع  ة  ا فة ج ائ  اعة ال ي وج عق ب ال اقي م الإفلاس ال ي لح ال ال

ل والعامل عق  عق ب صاح الع ل ال ي ل عق الع ا،  ا ا ج ا عق ، ب د ف

ات  ة أو أك م نقا ل أو أك و نقا عق ب رب الع ك ال ي ل ال عق الع

ة اق الح م اف ذات م اعي ي ب أ ع عق ج ال    .2الع

ي  ه ال ا ف اف  ل الأ ف ل ة ت ن اعي أن آثاره القان ائ العق ال م خ

د ال ة، عق نه (ال ا  ض د ال ل ي ل...)، على ع العق الف ات، أراب الع قا

ه. ي وافق عل افه ال م إلا أ   لا يل

  

  الباب الثاني: أركان العقد.

  

. ل وال ضى وال لة في ال ة ال انه الأساس ف أر ام العق ت ع ل   اش ال

 
  الفصل الأول: ركن الرضى.

  

ارة ع تلاقي ارادت وم ه  ان العق  ل ج اضي ال  أ ال لاقي ي ا ال ه

ره. ي ص ضى وت م ر ال فه ض ل ع ل لا ب م ال   الاتفاق، ل

  
                                                           

، ص 1 اب جع ال لالي، ال   .64علي ف
، ص 2 اب جع ال ، ال و   .47جلال علي الع
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  المبحث الأول: مفهوم التراضي وصوره.

فات  ع العق م ال ني، و اث أث قان اه الإرادة إلى إح اضي ات ال ق 

ف  م لانعقادها إرادة  ي يل ة ال ن ا، القان قه ا ل وت اب وق ور إ ، أ  ص فأك

ل  ن  ، و ام العق ل الال د م خلاله م اء العق و اضي ر مه في إن ع ال

ا ي ا ج ا يل للعق إ ادة 1تغ أو تع د أن  59، ت ال م ق.م على أنه "ي العق 

ق ا ا ال ه ع ع إرادت فان ال ادل ال ة"، وذل ي ن ص القان ال  دون الإخلال 

في العق ة ل ال ف  ة ال لة في أهل اضي وال ة ال و ص ،إضافة 2دون الاخلال 

ب الإرادة. ضى م ع ورة خل ال   ل

  
 المطلب الأول: مفهوم الرضى في العقد.

  

  تعريف ركن الرضى وتطوره. الفرع الأول:

ئ   ي ت ة وهي ال م للعق قائ ونها لا تق ه وأساس العق و تع الإرادة ج

ة  عاق ة ال ال ى  ا ما  د آثاره، ه س 3العق وت أ ال  ، ولا ب م الإشارة لل

ة  ع الإرادة ال ني  أ قان ان الإرادة"، فه م أ سل ة وه "م عاق ة ال ه ال ه

ان ل ة ال ق الإرادة  صاح ها ولا ت ف ي آثارها، وت د وفي ت اء العق الأك في ان

ة في رس آثار  ل ال ان  ه م سل ل ا ت ن لها  ا  ع، ون ها ال ت ي ي الآثار ال

يله ونهاءه    .4العق وتع

في  ان الأساس الفل ة للإن ة ال ان الإرادة تع ال أ سل أ في ل ال ب

ا ا ة على الأوضاع في أورو ة م ان تعال ال ى، ح  س ر ال وز في الع ل

                                                           
، ص 1 اب جع ال ل، ال ر الف   71م

  2  المادة  40 من ق.م.
، ص  3 اب جع ال جي، ال فى الع   .109م
، ص 4 اب جع ال د، ال ع ان أب ال   18رم
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ودا د م ة الف ان هام ح ما  ر 1ع ه ة و ل ي في ال م ال ن ال اه القان ، ف

ة ضائ أ ال ه الأساس  ،2م د  ة الف ار ل ت ان ي اع ة ال ن رة الف ام ال ع  و

اد ل ة الاق ال أ  ا ال ، أولها ارت ت أساس م على ف ق ان الإرادة ال  أ سل

وا  عاق أن ي اص  اح للأش "، وال ل دعه  ع أ " دعه  ت على م ي ت ة ال اد الاق

ار أن  اع ة،  ا فعة الاج ال ة  اد ة الاق ا ال ة هي ارت اؤون، ثاني ف ا  ك

ة العامة ل ل اصة.ال الح ال ع ال    إلا م

لقة لا تق إلا   ه م ت ح د واع س الف ي ق ة ال د ة الف اك ال ت آن ان

ن  ا في الق را  ان الإرادة ت أ سل ف م ة  18و 17إرادته، فع ع ازدهار ال

اواة وقام ال أ ال ة، وم عاق ة ال اد ال س م ي  ة ال اد ي الاق ة ال ن عات ال

ن  ت في الق . 19و 18ه اد ه ال ي ه   ب

ي ت في ازدهار   ة ال اس ة وال ا ة والاج اد امل الاق اجع الع ع ت ل 

في  قاد أساسه الفل ع ان ه  وز، ف مهاج ان الإرادة في ال أ سل ب م أت ع أ ب ال

ه ر ال ه ع  ، خاصة  اد ة  والاق اق ال ساد ب ال ع ال اكي و الاش

عات  ة، و ال اد اواة في الق الاق م ال اي حالات ع ة ل الة ن ة والع عاق ال

ي عاق ة وال ا ولة على 3الاج ت ال ة ف ا عات اج ر ت ه ل  ة ل ان ن  ،

اد م أجل خل ت إرادة الأف اج، وق ان الإرادة. وسائل الإن أ سل اجع م ازن الق ف   ت

انها     ول و اد ال أ اس ة ب د الة الف ة على الع ا الة الاج ة الع ع تغل ف

ور  ان م ال ة ف ة ال اد ة الاق اف ة وال د ادرة الف اجع ال ا أد ل ر، م ه في ال

عة ا ازن ب ال ق ال ة ت ن اع قان اد ق وز إ د، فأد ذل ل ة للف ا ة والاج د لف

أ  ل م ة العامة، ف ل الة وال ة مع الع ه الإرادة ال ازن  ال ت اع ة  ة ح ن ة قان أن

                                                           
ن  1 سا في القان ان الإرادة م أ سل اق م ل  م ي ت ة ال ل ه ال وماني الق ال سادت  ان الإرادة عال أ سل   م
، ص 2 اب جع ال ، ال ع   16م ص ال
، ص 3 اب جع ال ، ال ا سع ل إب   .34ن
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ات ه م تق ر رغ ما ورد عل ل الع ا ع  ان الإرادة صام ا 1سل ت على ه ، و

ائج: لة م ال أ ج   ال

ة: -1 عاق ة ال   ال

ل تعاق ن  ي  عاق ام ال ع م أجل إل خل ال ة دون ت ر العق إرادة ح م

د  أ  ا ال ، ون ه ل مع ي في ش عاق اغ إرادة ال اك حاجة لإف ن ه خاص، فلا ت

اب  ع ع الإرادة، فالأه ه ت لة ال غ ال ع وس د في الفقه الإسلامي  ع العق ج

ي عاق ة 2إرادة ال ة هي القاع ضائ ، وتع ال عاق ع أ ش على ال ا لا  ال  ،

ادة  ح م ال ا ما ي د، ه اء العق ة ه  59العامة في إن ضائ أ ال ت م ي اع ق.م ال

ة" ن ص القان ال ارة " دون الإخلال  رود  اء، ل ة هي الاس ل  .3الأصل أما ال

ن العق -2 ي م   ت

و العلاقة  الإرادة اف ش د الأ ع آثاره،  ن العق وج ي م لة ب ف ها  وح

ادة  ة وآثارها، ال  .4م ق. م 106العق

مة للعق  .أ ل ة ال أ الق   م

ة وج  إرادة ح م العق  ا أب ال ة ف ام ته الإل ي ت العق ق ة هي ال الإرادة ال

ة ام ه، وت إل ف ما ت الاتفاق عل لف  ت لف العام وال ل م ال افه و العق في ح أ

ى ون  ي ح عاق ام اتفاق ال اح ما  ن مل ، إلى جان القاضي ال  ى الغ اص وح ال

ه.   كان اتفاق غ عادل في وجهة ن

  

  

 
                                                           

جي، 1 فى الع ، ص  م اب جع ال   .118و 117ال
ا أو تف اع 2 ه دون إف ائ ان الإرادة ب أ سل العلى  ح قام ،الفقه الإسلامي م ة الاع ود ش   .في ح
ادة  3 ة". 59ت ال ن ص القان ال ق دون الإخلال  ا ا ال ه ع ع إرادي فان ال ادل ال د أن ي   م ق.م:" ي العق 
ادة  4 يم ق.م: " العق  106ت ال عاق عة ال   ش
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ي للعق   .ب أ الأث ال  م

م  ة لا تل افه فالإرادة ال ف لغ أ ه أن آثار العق لا ت اف العق ق  إلا أ

افه ة لأ ال امات الا  ت ال ا لا ي افه،  قا إلا لأ ئ ع العق حق ، ولا ي ه   .   1دون غ

  

 .وجود الإرادة الفرع الثاني:

ض  قع ل ي م ال  ي فلا يل عاق ل م ال ضى م جان  ور ال لاب م ص

ر م ش  ا إلا إذا ص ضى ص ن ال اث ه، ولا  ف إح ه ف و ة ال أهل ع  ي

ني.   أث قان

ن  ق ى  د ح ق ى ال ع ه على ال ع في دلال ل قا ع ع الإرادة   ال

ا  ه اذها م ع ات ها إلا  ف ع ة لا  ال ة داخل ة نف اه اب معه، فالإرادة  ل و الق

ادة  ح م ال ا، و ع ع ا ،2م ق.م 60خارج ن أن ال ا وق  ن ص لإرادة 

. فان على خلاف ذل ف ال ن أو ي ا ما ل ي القان  ض

ح  -أ ع ع الإرادة ال  .ال

ي  ق ال إح ال ا  ا خارج ه ما ت الإرادة م ح ع ع ع الإرادة ال قع ال

ادة  ع في ال ها ال ح ع الإرادة في اللف  60ن عل ع ال ق ال ل  م ق.م، وت

ة  اس عاق أو ب ها ال فه أ لغة  د، و ق ى ال ع ل على ال لام ال ي ع  ال

ة و  ا ة  ال أو ال ا ن ال ا  أن ت ة،  ة أو ع ة رس ا ن ال أن ت

ع  ق ال فا م  اولة ع ع الإشارة ال ا اع ال  ، عاق ع ال ا، و لا يه ت ون إل

ع  ع ال ة ، ول  ا اص العاج ع ال وال ة للأش ال ح ع الإرادة  ال

ة أن تع له ال ذو العاه ه ذل أجاز لل ر عل ع ع الإرادة، وذا تع  م ال

                                                           
 1    يخضع مبدأ نسبية اثر العقد من حيث الأشخاص لاستثناءات فتنصرف حينها آثار العقد للغير.  

ادة  2 فا 60ت ال اولة ع الإشارة ال ة أو  ا ال اللف و ن  ع ع الإرادة  ه  ،م ق.م: " ال ع أ ش في دلال قف لا ي اذ م ات ن  ا 
فان" ف ال ن أو ي ا إذا ل ي القان ع ع الإرادة ض ن ال ز أن  ه، و د صاح   على مق
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ا ائ ا ق اع اس القادر 1م الإشارة ب ال ع ع الإرادة  ن ال ع أن  ع ال ا ل   ،

ا  ، وأف ف ل على ال ا ت د أس ع ه ال فا  اولة ع ان الإشارة م ا  ال لام  على ال

ل ل،  ل على الق م الق ل على ع ف ي   .2ه ال

ي ع الإرادة.  -ب ع ال  ال

ادة  ا في ال ع ع الإرادة ض ن ال ع أن  تها  60أجاز ال م ق.م في فق

ح  ع ال ق ب ال ج ف ي ع الإرادة، فلا ي ع ال ق ال ان  ة، دون ب ان ال

ة، ل  أ ن ة القان ي م ح ال ل وال ك ي ل نا  ي مق ع ال ن ال ن 

ل على إرادته  قفا ي ما ي ال م ال ع وف ال لاصها م  على الإرادة، أو ي اس

ع  ض سلعة  ع اج  ام ال ح ع الإرادة،  ع ال ق ال قا م  ل  ع دون أن 

لالة.   ك واضح ال ل ن  ه مق ا ل ا ض  تع

ال رتان ال ني، ل للإرادة ص ت أث قان ها تع لا ت ر ع ي ل  ي فالإرادة ال

ة وهي الإرادة  ا، ورادة خارج ه داخل ف  ة لل أو ما  ا ة وهي الإرادة ال إرادة داخل

ا  ، م ه قف مع اذ م ات لام أو  ها ال ع  ال ف ع ي  ها ال ح ع ال

عارض الإرادة  ح ق ت ارة ال ن ال أن ت ة،  اه ة ال ارج ة مع الإرادة ال اخل ة ال ا ال

ة،  ا أ في ال ع خ ة وق ع أو ن ض في ال ة لغ ة ن اخل قة للإرادة ال ا بها غ م

ع  عها  ر ب لعة ق ض تاج ل اله ع ح بـ  100.000م ه  دج،   1000دج ل

ي  ا ع الإرادة ال    3ع بها. ال ه

    : اه ع ع الإرادة ات ني لل ألة ال ع الأث القان ازع في م  ت

ان الإرادة ف تغل   .أ أ سل ة م ه ال ة، وأساس ه ا الإرادة ال اه الأول  ع الات

ه خارجي ا تأخ الارادة م م ة لا  ة ال ال ع  ة  اخل ة ال ،  4الإرادة ال
                                                           

ادة  1 ع ع إرادته 80ت ال ه  تل العاهة ال ر عل ى أ وتع ى أص أو أع ، أ أو أع ان ال أص جاز  م ق.م: " إذا 
ه." ل ها م ي تق فات ال عاونه في ال ا  ائ ا ق اع ة أن تع له م   لل

، ص 2 اب جع ال ادة، ال   .35ح ق
3 F.Terré, op.cit, p.108 

، ص 4 اب جع ال ان، ال   .302علي علي سل
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م  ة ق ار ان الإرادة ال ي على اع عاق ة لل اخل ال ع الإرادة ال القاضي 

قة. ا أراده ح ام ال إلا  ز إل ني فلا  ف القان ه ال  هي ج

ة  ألة نف ي أن الإرادة م ن ني الف ن ال سها القان ي  ة ال ه ال عاب على ه

ه ف ع ع ال ة  اص داخل ن م ع ار ت ق اس اس  د لل ا، الأم ال ي

عي  قة، ف ة في ال ه سيء ال ة ل ة سل ا عى ش أن إرادته ال ما ي عاملات ع ال

لا. ة م عاق اماته ال ف ال م ت ة ل تق ع  أن إرادته ال

ه ع ال   .ب ا  ت  ة أخ ان ة أل ة وهي ن اه الإرادة ال ع  ي  اه ح ات

اد، في م ة  لها الأف ا ة اج اه ارها  اع ك خارجي، وغل الإرادة   سل

م  ها، وتق ها إلا صاح عل ة لا  ة داخل ة نف اه ة إلا  ا ح لا تع الإرادة ال

ه  ق ن وما  ان القان مة م سل ل ته ال ة على أساس أن العق  ق ه ال ه

ع ار وثقة في ال ق ه أمامه م إرادة، م اس عاق إلى ما  املات، ح  ال

ة اه الإرادة ال قي الاخ    .1أ م ال

ة.  -ج اه ة والإرادة ال ا عي م الإرادة ال   ال ال
ي ما ي تغل إح ال على الأخ ومع  ن ن الف ج في القان لا ي

د  ة في حالة وج اه د الإرادة ال ة، ف ذل ت ا ة والإرادة ال اه اق ب الإرادة ال ت

ة  قاده و ن ا لاع ع ن ال ة  ال ال عاق  ال العق دون الإخلال  ال إ

. عاق الآخ ة لل ة هي الإرادة ال اه   2أن الإرادة ال

ادة      ا م خلال ال ا م خلال ل ح ل ائ ف ع ال قف ال  111أما م

ز  3 ق.مم ي لا  ارات العق ال اده على  اع ة  اه ل الإرادة ال ع ق ف أن ال

ة  ارات لاب على القاضي أن ي ع ال ض ال ها، وفي حالة غ اف ع الان
                                                           

، ص 1 اب جع ال ، ال ا سع ل إب   .98ن
2 F.Terré, op.cit, p109 

ادة  3 ان  111ت ال ، أما إذا  ي عاق ف على إرادة ال ع لها لل ها ع  تأو اف ع ز الان ة فلا  ارة العق واض ان  م ق.م: "إذا 
ى ال ع ف ع ال ق ي دون ال عاق ة لل ة ال ل العق  ال ع ال أو ل ل اك م عامل فه عة ال اء في ذل  ه ي للألفا مع الاس

ا  غي أنو عاملات"ي ي ار في ال ف ال ي وفقا للع عاق    اف م أمانة وثقة ب ال
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ة  اه خارج اء  ه الاس م القاضي  ق ارها الأصل، و  اع ي  عاق ة لل ال

ار  ف ال عاملة والع عة ال عاملات.ك   في ال

ادة   ا م خلال ال ه ل ى  62ا  إرادة ال ح ع  ع  م ق.م أن ال

ادة  ل ال ة  اه ة:  98ع وفاته، أ إرادته ال ان تها ال ي ت في فق م ق.م ال

الف  ل على ما  ل م ال ق ى  قي ح ر في العق ه ال ال ع ال ال "

ي أ ع ا  "، م ف ذل ا أن ع الغل لا  ة،  اه ن أساس س العق ه الإرادة ال

عل العق قابلا  ا  ا، وان ل ضى  الال   .للإ

ا ع الإرادة.   -د ت تع ار ال   م اع

ضا   اب ال ي ع ع ع الإ لح لل ي لا  ت وضع سل ع ال

لا  اك ق ة لا ي لل ا، و قاع ما واض ت مفه ل لأنه ل لل ا ولا الق اب إ

ان اجة الى ب ض ال ت في مع ضى أو ال ت علامة ال ت  1وال ع ال اع ال

ن  ق ما  ا ع الإرادة ل ع ى تع ضى، وه ما  ل على ال ات ت وف وملا

ادة  ع في ال ه ال ف ال ن عل ص ت ال " أو ال لا ت ال ال  م ق.م 68"
ع ع الإرادة:  2 ت لل ة ال دت حالات صلاح ي ح   ال

ج   .أ ل على أن ال وف ت ار وغ ذل م ال ف ال عاملة أو الع عة ال ان  إذا 

لا، ل ل  ي ها ق ت ح ع ال ع ق ت و ل، فإن العق  الق ات   ت

 ، ف اس لل ق ال ا ل ي ال عاملة،  عة ال ار و ف ال ع الع ضح ال ل ي

ه،  رة سلع ت على ب ل  الاتفاق عل ات: إرسال تاج فات لا ه ال لة ه وم أم

م إب ها ع ل على ع ح عاملة ت عة ال لا، لان  ه ق ف اج ل عاق مع ال اء ال

ان  ه ذاك في ال ا انا ع ح له ب اله: ارسال ال إلى ع ار ف ف ال ، أما الع ذل

                                                           
1  ، عارف، م أة ال دة ن ف ام، العق والإرادة ال ة العامة للال ، ال ح قي ع ال   .37، ص 2004أح ش
ادة  2 ض ... 68ت ال عاملة أو الع عة ال ان    م ق.م: "إذا 
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ان في  ا ال لا له ع ق د  ل ع ال ت الع لا له ف ع ق ه  اض عل م الاع أن ع

الة. ه ال  ه

د تعامل ساب ب  .ب اج على ارسال وج اد ال ع ما  ، ع ر د ال ل: عق ي م عاق  ال

ف العق م ب ل لا، و ا الأخ ق ت ه ع س ة  اع م له في م اعة لع  .1ال

لا   ع ق ل  ت الع ع ف غ ال عامل معه ب ار ال إخ رد  أما إذا قام ال

قة عاملات سا اب ب عل الإ ا ل ع  ن ا الأساس، خاصة أن تغ ال ت على ه ج

 ، ة على تعامل ساب ا قائ ه ة ب ة العق ا ق، وأن ال ات أسعار ال ا ع تقل كان نات

لا. الة ق ه ال ع في ه ته  ، ل س ع ع رف ف  اج ال  أما إذا أراد ال

فعة ال  .ج ال ا  ع ه ه و ة م وجه إل ل اب ل ان الإ ت إذا  ة س ع ة أو ال اد

ج  ه، فلا ي ة ل وجه إل ل ق م لا لأنه  ع ق د  الة ع ال ه ال عاق في ه ال

ض ش على  ، أو ع له ت ال اج على ع ض ال ع أن   ، ف را لل م

لا ع ق ا  ب له ه ه ت ال ا ف ه مالا مع  .2آخ أن يه

ه    وض عل ع ة ال ل افع ل اب ال ي الإ ة تق ع  ، ل لا 3ل ي ال

ف الآخ  ا أن ال اب، و د إ ج ف الآخ ب م عل ال لا في حالة ع ت ق ع ال

ها  في ف ي لا  الات ال ع ال اك  لا، ومع ذل ه ع ق ته لا  اب ف له إ ل 

ا  عاق ان ت ال ادة س ا ورد في ال ل ح ع الإرادة، م ع ال ع ال  252 ال

ة في  الة ناف ن ال ادة: "لا ت ي ح ت ال الة ال عل الأم  ما ي م ق.م ع

ها."  ائ إلا إذا أق  ح ال

ل  لا ق وردت على س ت ال ع لل ي أوردها ال الات ال ه فإن ال وعل

، ف ال لا ال لا.ال ضى اع ق ل على ال ات ت وف وملا ه  ت ت    ل س

                                                           
ان أب  1 ، صرم اب جع ال د، ال ع   .43ال
، ص 2 اب جع ال ي، ال اج الع   .62بل
ا 3 ا ع ارها عق اع ال  ة لا ت إلا  ادة  ،مع أن اله ة 206ال ن الأس   .م قان
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  : آثار التعبير عن الإرادة.الفرع الثالث

لف  ع ع إرادته، وت اءلة ال ل في م ة ت ن ع ع الإرادة آثار قان ت ال ي

د دع لا، أو م ا أو ق ا ع إ ن ال ، فق  ع عة ال لاف  اخ ة  ن ة الآثار القان

ه. فى، أو فق أهل ر م ش ق ت فاوض وق ت   1لل

ع-أ اج ال ني. وق إن ه القان   ع الإرادة لأث

ا   ه أم ه، وذل ع ت عل م وجه إل ل  ما ي ه ع ع ع الإرادة أث ج ال ي

جه ل مع ة م ن ات قان ا أو تعل ع ع الإرادة2مع اج ال م إن ه  ، أما ع ع لأث

ني. د قان د فعلي ووج ع ع الإرادة وج ول، ولل ع ع ارادته ال في الع   فلل

ل   قف ي اذ م ة أو إشارة، أو ع ات ا ور لف أو  د ص د الفعلي  ج ق ال ي

عل  ع ع الإرادة  ق في ال ه ال ال ه ق ع ات ني ف د القان ج على الإرادة، أما ال

ل  م وجه ا م ه ام م ت د الفعلي، أما ع ع ج ني مع ال د القان ج ها ال اب ح ه ف إل

ه ه وق  سالة إلى م وجه إل ل ال ع ع الإرادة ع  رسالة فإن وص حالة ال

ع ع الإرادة ني لل د القان ج ق ال ادة 3ت ح م ال ج  61، و م ق.م أن الإرادة لا ت

ها القان ة أث ع ع الإرادة ق ل ال ع  وص ه، و عل م وجه إل الها  ني إلا ع ات

ها  ات ع سالة  اث ل ال ة وص ل على ع ذل فق ل ق ال ه، ما ل  على العل 

سالة ل ال ات أن العل ق ت في وق غ وق وص   . 4إث

ع ع -ب ة في ال ان الأهل ت وفق   الإرادة.أث ال

ادة  ح م ال ه، ف عل م وجه إل ل  ني إذا ات ه القان ع ع الإرادة أث ج ال ي

ع ع الإرادة  62 ة ال ا على ص ث ة م ان الأهل ت وفق ع ال ع ل  م ق.م أن ال

عق العق  ه ع إرادته ي ع تع ج  في ال ه، فإذا ت عل م وجه إل اله  ع في حالة ات
                                                           

، ص 1 اب جع ال ادة، ال ل أح ق   .36خل
ة. 2 د ال ل غ م إنهاء عق ع ار    كالإخ
3  ، اب جع ال لالي، ال   .86صعلي ف

ه. ا عل بها ل ه ل  ن ق وصل ل سالة ت   4  لأن ال
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اب لعل م وجه  ل الإ ل وص ج ق في ال ه أما إذا ت اب لعل م وجه إل ل الإ وص

ع ع الإرادة  ه ه القابل فإن ال ان ال مات أو فق أهل ، أما إذا  عق العق ه فلا ي إل

ه ع الإرادة لعل  ل تع ل وص في القابل ق ، و إذا ت ج له لعل ال ه ع وص ج أث ي

ان العق قائ على  ، أما إذا  ج رثة ال عق إذا وصل العل ل ا ي  ، عق العق ج فلا ي ال

ل  عق العق رغ وص ه فلا ي ع ه الا ال  م  ق ل مع لا  ف أو ع ي  ار ش اع

ه ه أو ورث ع ع الإرادة لعل م وجه إل   .1ال

  

  تطابق الإرادتين. الفرع الرابع:

اف  ادة ت اب له، وق ن ال ل م ق اب  ان الإ م ق.م  59الإرادت ه اق

ق دون الإخلال  ا ا ال ه ع ع إرادت فان ال ادل ال د أن ي على انه: "ي العق 

ة". ن ص القان   ال

اب.-1  الإ

ه، وه الإ ضه على غ ع عاق على أم مع  ال رادة ه تع ال ع رضاه 

ا ع  ن ا قان اب تع ار الإ و لاع لة م ال ف ج ،  ان ت عاق الأولى في ال

 الإرادة:

م  . 1 ج الع عق ال ، فإذا ل  عاق اثة في ال ة  اب جازما: أ صادرا ع ن ن الإ أن 

فاوض، ق  ة لل د دع اب بل م ن أمام إ ا لا ن هائي فإن عاق ال جه وال على ال ي

ة  ث على ص ل لا ي ر ف ه ض سلعة على ال ع ر  ه اب ل مع أو لل الإ

ر، و لا   ه ل م أ ش م ال ور الق د ص عق العق  ا ي ال اب  الإ

اع  ج م الام ّ ال ا ال  ، فه عاق افقة على ال نا  ال ا مق ا ر إ أن 

عاق فلا   فاوضع ال ة لل د دع ا بل م ا ض إ ا الع الة ه ه ال  . 2ن في ه
                                                           

، ص 1 اب جع ال ادة، ال   .37ح ق
، ص  2 اب جع ال لالي، ال   .90علي ف
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عاق-2 ة لل ع اب وال   : ال ب الإ

ة  اب ه ال ار أن الإ اع ة  ة  عاق أه ة لل ع اب وال إن لل ب الإ

ة  ع ه ال لة ل م وجه إل عاق فل إلا وس ة لل ع ، أما ال ة إلى العق اش على أن ال

ام العق م لإب ق أم  ،1ي ا ال ا ح م ض م له م أجل ت س لل أم ال ة ال فإن إرسال ش

ها  العق م أجل دراس اصة  ارات ال ثائ والاس ر لل ه، ورسال ص ا الأخ وأه له

عاق ة لل د دع ا بل م ا ع إ ها لا     .2وتف

اب صالح ل العق إذا ت د الإ عاق فهي م ة لل ع ل أما ال اب معه الق

ض م أجل  د ع عاق م ة لل ع ض، تع ال الع ام  عة للال ة القا اح لا ي ال اق

اث  ض  هي إلى ع ، وق ت ا ق تق ل  ي ق ت ، وال ل العق ل في مفاوضات ح خ ال

قف الأ هي إلى شيء ف ع دون أن ت ق اب، وق ت ة أ إ وف ال ة وال م على ال

ع ع الإرادة.   ال

عاق أ    ة إلى ال د دع ا أو م ا ع ع الإرادة إ ان ال ا إذا  ف ع ان ال

ي  أن  ها وال ي ق ع ب ض قل قاضي ال ي  اقع ال ائل ال ع م م مفاوضات 

اف ك الأ ها م سل   .3ل

ع اب وال ل م الإ ا  في ع  ه ق ب فاوض تع ع الإرادة ل الف ة لل

ق  عاق  ة في ال د الإعلان ع ال عاق هي م ة لل ع فة ال فة، ف ف وال اله

عاق معه  ف على ال ال  أن ي ع ، وال ام العق ة لإب ع ه ال جه إل راج م ت اس

مات العق ل مق ه  د  اب ف ل م وجه  أما الإ د ق ل إلى عق  ل أن ي ق و 

لعة في  ض ال ، فع عاق اص ال ل ع عة و ا إلا إذا ت الإرادة القا ا ع إ ه، ولا  إل

                                                           
عم  1 ، ص ص ال اب جع ال   .104ال
، ص 2 اب جع ال ل، ال ر الف   .9م
، ص 3 اب جع ال ، ال ا سع ل إب   .101ن
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ها  ان ث ضها مع ب ع ل ع فاوض على ال ة لل د دع ع م ارة  لات ال واجهات ال

ع ا ال ا له ا   . 1ع إ

ن  . 2 ،  أن  ة للعق ه اص ال ع الع ا ل املا م قا، أ  دا ود اب م الإ

ان  ، ولا حاجة إلى ب ع وال ا لل ي اب ت ه الإ ع  أن ي  ة لعق ال ال

د  ان لانعقاد العق  ع وال  ي ال ال لأن ت فاء  ع، أو ال ل ال ان ت م

ل، ولا ور الق أنها  ص ع  ج ة للعق إذ  ال ل ف ائل ال م أن  على ال يل

لة اع ال  .2للق

اب:-3 مة للإ ل ة ال ،  الق ج دة لل ف اب ه الإرادة ال مة للإ ل ة ال أساس الق

ق. ة  ع   و 

أجل.  .أ ن  ق اب ال  الإ

ة مادام ه م أ  ة مع ه م ا قاء على إ ال ج  م ال ه يل ي إرادته ع ت ه  م نف ل

هاء الأجل،  ع ان اجع إلا  ج ال له، فلا  لل ف الآخ للإعلان ع ق أجل مع لل

ة  ود م ل في ح ه الق ن  عق العق إذا اق ة، ف ه ال اب خلال ه عه في الإ ج ع ب ولا 

ادة  ح م ال اب، و ي اب ق  3م ق.م  63ام الإ هلة أن للإ ال انه  مة ع اق ة مل

ز  ، فلا  ل العق اض م انف ق  اب  ها فإن الإ ي م ت ها، و في حالة ع ف عل ال

ن  ه وق  ج له ع رف ع إعلان ال ع سق الأجل، أو  اب إلا  ول ع الإ الع

عة ال ال و وف ال ل م  ا، و  احة أو ض ه ص ف عل ل م   عاملة.أجل الق

  

 

                                                           
قي ع 1 ، أح ش عارف، م أة ال دة ن ف ام، العق والإرادة ال ة العامة للال ، ال ح   .32، ص2004ال
، ص 2 اب جع ال ، ال ح قي ع ال   .51أح ش
ادة  3 ال 63ت ال وف ال ل الأجل م  ا الأجل و اء ه ه إلى انق ا قاء على إ ال ج  م ال ل ال أو  م ق.م: " إذا ع أجل للق

عاملة   ."عة ال
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.  .ب ل العق ادر في م اب ال  الإ

ج   ل فلل ي أجل الق ل العق ل حاض دون ت اب في م ر الإ إذا ص

ج أو  ول ال م ع را في حالة ع عق العق ف را، و ل ف ر الق ه ما ل  ا ول ع إ الع

 ، ل العق ف م ل أن ي ر ق ل ق ص ان الق ه و ا ل ع إ ل أنه ق ع ور ما ي ص

ادة  أخ  64ال اثله، م ق.م، و عاق ع الهاتف أو   عاق ب حاض ال ح ال

ول، أما إذا  ها ال في الع ج ح را، ولل ل ف ل الق مة للعق إذا ل  ل ة ال ق الق ف

. عق العق ل فلا ي ه الق ع ر  اب وص   سق الإ

عاق ب الغائ -ج   .ال

ة اللا ال مة  ل اب ال ة الإ د ق م ت ق ه،  عل م وجه إل اب  ال الإ زمة لات

ادت  قا لل عاملة ت وف ال ها ح  ي ق  .1ق.م  68و 67القاضي ب

اب:-4 ه،  سق الإ له إلى عل م وجه إل ل وص ه ق ع  ج اب ع ال ق الإ

ة:  ال الات ال ه وذل في ال ج أث ل أن ي   أ ق

ه  - ا ج ع إ ل ال ع ما  اب ع ان الإ م اق ، وذل لع عاق ب حاض في حالة ال

ادة  ح م ال ا ما ي ي، وه ح أو ض  .2م ق.م  1ف 64أجل ص

ور  - م ص ، ع ع ام العق حلة إب ل ل ص ل العق دون ال اض م انف اب  ق الإ

ه. ا لل م إ ها ال ج ع ل  لل  الق

هاء  - ان اب  ه أو ق الإ ا لل م إ ج ال ع ال ل، إذ لا  دة للق ة ال ال

دة. ة ال هاء ال ل ان ه ق اجع   ال

ع   - ل ال ي م اب ج اجة لإ ن  ه،  ق ع ض ي أو ي ق ع اب ب ق الإ

اب. ق الإ اء ي ع الآخ  ل ع ي ف اد العل  ال

                                                           
ادة  1 ج اتفاق أو ن  67ت ال ل ما ل ي الق ج  ا ال ه عل ف ي  مان الل ان وفي ال عاق ما ب الغائ ت في ال ع ال م ق.م: " 

غ ذل ي  ق ني    ."قان
ادة  2 ه إذا ل  46ت ال ا لل م إ ج ي ل فإن ال ي أجل الق ل العق ل حاض دون ت اب في م ر الإ م ق.م: " إذا ص

را". ل ف   ر الق
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اب ع رف م وجه - اب ق الإ  .1له الإ

ل: -5  الق

ة في العق وال لا  ان اني في العق ع إرادته، وه الإرادة ال ف ال ه تع ال

ة: و مع ه على ش اف ق إلا ب  ي

ني.   .أ اث أث قان اثا م أجل إح ل جازما  ن الق  أن 

ه لا   .ب ع سق ، أما  ق ا ل  ال قائ اب لا ي ل والإ ل الق عق العق إلا إذا أن  ي

. ي اب ج ر إ  ص

فا   .ج ى في حالة اح ة، ح ه ائل ال فقا معه في ال اب وم قا للإ ا ل م ن الق أن 

، أما إذا  ام العق ع اب ها لاحقا  ة م أجل الاتفاق عل ل ف ائل ال ع ال ف ب ال

ها فإن القاض ي ل ي الاتفاق عل ائل ال ل ال ها وفقا وقع خلاف ح ل ف ف ي ه م 

ادة  الة ال ف والع ام الع عاملة وأح عة ال د 2م ق.م  65ل م وج ، ل  ع

. ع انعقاد العق ة  ل ف ائل ال أن ال م الاتفاق    اتفاق على أن ع

  

  زمان ومكان تطابق الإرادتين. الفرع الخامس:

عاق  عاق ب الغائ وال ان   أن ن ب ال ي زمان وم اض في ت ب ال

ادة  ح م ال ا ما ي ، وه   م ق.م. 67انعقاد العق

  

  

  

                                                           
، ص 1 اب جع ال ، ال ح قي ع ال   .63و 53أح ش
ادة  2 ف 65ت ال ة في العق واح ه ائل ال ع ال فان على ج ا م ق.م: " إذا اتف ال ع ول  ا  ها  فقان عل ة ي ل ائل تف ا 

ي ف ة تق ها فإن ال ي ل ي الاتفاق عل ائل ال ما وذا قام خلاف على ال ها اع العق م م الاتفاق عل عة ألا أث للعق ع ع قا ل ها 
الة ف والع ن والع ام القان عاملة والأح   ."ال
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1-: عاق ب حاض  ال

ل،   الق اب  ه الإ ن  ق ق ال  عاق ب حاض ي العق في ال في حالة ال

عاق ع الة ال ا  ده ان وج اع م ا، أما ع ت ده ان وج ان فه م  الهاتف  أما ال

ل. الق ج ق عل  ه ال ن  ان ال  ه العق ه ال عق  ان ال ي  فال

ان الانعقاد  -2 ل، وه نف زمان وم الق عق وق العل  عاق ب غائ فإن العق ي أما ال

ها،  ات ع ة  اث ة  ن ة قان ل، وهي ق ج الق ه ال عل  ان ال  أ ال

. اب أو سف ا ل ه ن عل  ه إلا أنه ل  ل إل ل الق ج انه رغ وص  أن ي ال

ة     فة ال ا م أجل مع ة ج ان الانعقاد وزمانه مه ي م ألة ت تع م

ة ن اج العق لآثاره القان ا، وزم ان ة إقل عاق ب غائ 1ال ألة ال ا أثارت م  ،

ا واسعا  لا فقه ل، اعلان ج ل الق ة ت ت ن ه ، ف ان انعقاد العق ي زمان وم ل

ل،  يالق ل وت   .2الق

ادة   ا في ال و واض ع ي قف ال ي ت على انه: "  67ل م م ق.م ال

ج  ا ال ه عل ف ي  مان الل ان وفي ال عاق ما ب الغائ ق ت في ال ع ال

ج ق عل  ض أن ال ف ، و غ ذل ي  ق ني  ج اتفاق أو ن قان ل، ما ل ي الق

مان ان وفي ال ل في ال فان  الق ع لل ا  ال ل"،  ا الق ه ه ف ي وصل إل ال

ة العق في  ان م ا الاتفاق على س انه إم قة،  ا ام ال الف تل الأح الاتفاق على ما 

. ف ة لل ل ق م اس  ان آخ م ع، وفي م ه ال  وق آخ غ ال أشار إل

ة: -2 ون د الإل اضي في العق   ال

حلة ت العق ي م م عاق ادل إرادة ال عل ب ا ي ة  ن الات قان ة إش ون د الال

ادة  ع في ال ، وق ن ال ام العق ان اب ي زمان وم فاوضات وت على  3م ق.م 64ال

                                                           
، ال 1 و ، صجلال علي الع اب   .102جع ال
، ص 2 اب جع ال ان، ال   .35علي علي سل
ادة  3 اثل". 64ت ال أ  م اب م ش إلى آخ  الهاتف و ر الإ ل إذا ص   م ق.م: "ك
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ن  الأن ال الأخ  ف وسائل الات ا  اثلة،  قة م ة  أ عاق ع  الهاتف أو  ال

ل ة. والهاتف ال ي ة ال ق ة ال ها م الأجه   وغ

مان، وتعاق ب غائ   وني تعاق ب حاض م ح ال عاق الال ع ال

ل. اب والق ل ب الإ لة تف ة  ة زم ت ف ان، إلا إذا وج   م ح ال

ي  عاق قة وقل ال ام ال ها انع ب اه وني م ع عاق الإل انات عاني ال ة لل ال

ة ه أساس  مة ص ق معل ني ب ام القان ي ي ارسالها، خاصة ان الال مات ال عل وال

ار  قع ال مات في ال ائع وال ي أسعار ال م ت ع ع ، و ام العق اضي م أجل اب ال

ة لل د دع وني م ن أو ع  رسالة ع ال الال ة الان   فاوض.على ش

 ، عاق ة لل د دع قى م و العق ي يل ش ع ه ب ف قع ل فا صاح ال ل ع اح ك

و  وني على نف ال اب الال ة للعق  أن  الإ ه اص ال د الع لأنه ل 

د  ق  ة ي ون د الال ل في العق ة أخ فإن الق اب، م ناح ة الإ العامة ل

غ على  هاز ال د على ال ج ر ال ع  "،bouton entrée"ال ة ت عا  ضى س ن ال

وني عاق الإل زها ال ف ي  الات ال ا م الإش ة، وه فة ج عاق  ل ال ق   .1ال أنه ل 

ل، ما   الق ج  ان وزمان عل ال وني ه م ان انعقاد العق الال أما زمان وم

ادة  قا لل غ ذل  ي  ق ج ن أو اتفاق  ع  67ل ي ال أن ال ي  م ق.م وال

سائ  ن ال ، وأن ت ة ال أك م ه ورة ال وني ض ات الال ل الاث ق اش لق

ة وم ة مع ون ادة الال ها، ال وف ت سلام ة في  ر  323ف   .12م

ة  ل و ال ه لل الف وني ع م ع الال ف ال  للقاضي ان ي

ادة  دة في ال ة ال ض ر 323وال   .1م

  

                                                           
ي، " 1 اج الع اربل ة،  الإ ام عات ال ان ال ، دراسة مقارنة، دي ائ ني ال ن ال ء القان ام العق في ض قة على إب ا حلة ال ني لل القان

 ، ائ   .30، ص2011ال
ادة  2 ر  323ال ن رق  1م القان افة  رخ في ما  05/10ال ل05-06ال ع ن رق وال ال رخ في  58-75 للقان  1975س  26ال

ني. ن ال   ال القان
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 المطلب الثاني: صور خاصة للتراضي.

  

 النيابة في التعاقد.الفرع الأول: 

اص، وق   ا ال ابه ا ول ه أنف ان  عاق ل ي اضي أن ي ب أص الأصل في ال

اس  ا  ه ل م عاق  ل، أو ب نائ ي اب الأص اس ول عاق  ة نائ ي اس م العق ب ي

ة" ا عاق  ال ى "ال ا ما  له وه ف  اب  اد 1ول ع في ال ه ال ، وال ن

  م ق.م. 77إلى 73م 

ل إرادة   انها "حل ة لها  ة ال ن ام القان ة م خلال الأح ا ف ال ا ان نع

ني  ف قان اء ت ل في إن ل إرادة ش آخ وه الأص ائ م ى ال ش مع 

ه  اس غ ائ ع إرادته  ع ال "، ح  ائ ل لا ذمة ال ف آثاره إلى ذمة الأص ت

ن ال ه،  ا ئ ول ي ت ة ال ن فا في العلاقة القان ن  ه لا  ف، ل فا في ال ائ 

ه ف ف ب م ال ان ه م ق أب ا ل  ل  ف آثاره للأص ف ال ت ا ال  .2ع ه

ة،  ل ا على ال ان قائ وماني ال  ن ال فه القان ع ا ل  ي ا ح ن اما قان ة ن ا تع ال

ان ا ع الق ام فل ت عاملات وم أجل ت إب ر ال ا ل ة، ل ن ا ة ال ة ف لق

فات  ه ال أنف ا  م وف خاصة أن ي اص ل ع الأش ع  ي لا  د ال ع العق

ة. ن عات القان ف مع ال ام م  ا ال اف به ة ت الاع ن   3القان

ة-1 ا اع ال رها أن ال ل ة  ا ق ال اقها إلى:: ت د ن دها و ر وج ق   ال 

ة:  .أ ة اتفا ا ة  ن ا ع م ال الة ن ل، ولا تع ال ه ال ل ونائ ي ت ب الأص تل ال

ة. ة الاتفا ا ها ال  بل هي نف

                                                           
، ص 1 اب جع ال ، ال و   .190جلال علي الع
، ص 2 اب جع ال ادة، ال   .37أح ح ق
قافة لل وال 3 ازن، دار ال ر م عات والفقه الإسلامي م م ة دراسة في ال ن فات القان ة في ال ا ، ال زع، الأردن، م ص ال

  .22، ص2012
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ة:  .ب ائ ة ق ا ال  ن ا ه ال رها،  ق أن  ة للقاضي  ل ع ال ها ال ح ف ي  هي تل ال

اد  ، ال ة على القاص صا ة لل ادة  98الى  92ال م  92م ق.أ، ح ت ال

لى  ل القاص إذا ل ت له أم ت ز للأب أو ال تع وصي لل ق. أ على أنه: " 

ا ل  ها ل م أهل ره أو ت ع ار أم اء فللقاضي اخ د الأوص ة وذا تع ن ق القان ل

ادة  ام ال اعاة أح ه مع م ن". 86الأصح م ا القان   م ه

اص  ة الأش عا ا القاضي ل ع ا وه ال ال  م نائ ق ل ال ع 

ونه ام  دي او الغائ لل فق ه او ال ر عل ل أقاره 1ال اء على  ، وذل ب

ا   أ. م ق. 111دة ال

ادة م ق.م   ه ال ائي ال أشارت إل ارس الق ع ال ا  603ا  م ق.م نائ

ام  وه ر الإدارة، أو  ة في حالة شغ ال ال ة على الأم ائ اسة الق لى ال ال ي

أن،  ق ذو ال ف حق ورة ل لة ال س اسة هي ال اء، إذا ت أن ال اع ب ال ن

ا  ادة وه ح م ال  م ق.م. 604ما ي

ة:  .ج ن ة القان ا ادة  ال لي على أولاده الق ال ة ال ا ن  رها القان ق ي  م  87هي ال

ادة 2ق. أ ة ال اش ع غ ال ال ى  ي ض ما  ائ ع ال ة ال ا م  190، ون

اد  الة في ال ة 589إلى  571ق.م، وال ا اك ن ن ه دون ن أو  م ق.م، فلا ت

 اتفاق.

  

  

 

                                                           
ادة  1 ر104ت ال ة ال عا ما ل ع في نف ال مق ه ولي أو وصي وج على القاضي أن  ر عل ه م ق.أ: " إذا ل  لل  عل

ونه". ام    وال
ادة  2 له :م ق. أ  87ت ال ل الأم م ع وفاته ت ا على أولاده الق و ن الأب ول ا"" ن   قان
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ة.-2 ا و ال   ش

ل.  .أ ل إرادة الأص ائ م ل إرادة ال   حل

اء  ائ ع ارادته أث ع ال ي أن  ع ف  اء ال ل ارادة ش مقام آخ في اج ت

ني ف القان ام العق أو ال ه  1اب ائ نف إرادة ال ف  ل ي ال ل و ه الأص ه  ال أنا

ل،  إرادة الأص ف لا تل لا  ا فإن آثار ال ه نائ ف إرادته  ف  ائ ي ا أن ال ال و

ائ على  فاوض ال ما ي ل، فع ة إلى ذمة الأص اش ف م ا ت ه ون م ائ ولا ت ب ال

ل ال لا دخل لإرادته في  س ائ ع ال ا ما  ال ، وه ع ع إرادته ه اء  ع وال ال

ا ه م ام العق إن ن إب ما  ف الآخ ع في العق إلى ال قل إرادة أح  د ش ي

ل تعاق ب حاض  ل ونائ الأص عاق ب الأص ع ال ، في ح  لا تعاق ب غائ م

ل العق   .2في م

ض تق وجهات ال     غ ف  قل إرادة ال س ال ي ائ ع ال لف ال ا 

، ا عاق ام  م أجل ال إب لائه  لفه أح ع ف العق إلا إذا  ال ع ت ار ال لا  ال

ارا في آن واح لا وس ها و ع ح ه فإنه  س    .3العق ال ت

ل- ل إرادة الأص ائ م ل إرادة ال   آثار حل

ب، فإذا شاب إرادة   ة م الع ن خال ار  أن ت ل اع ائ م ا أن إرادة ال

ان  ى ول  ال ح ان العق قابلا للإ ل  ه الأص ه  ف ال أنا ائ ع في ال ال

ب ة م الع ة خال ل سل ادة  4إرادة الأص ح م ال ا ما ي   م ق.م. 73ه

ة ل ال    ال ة ل الأم  عاق لا ن ائ ع ال ة ال ة ح ي ال ع ن

ال  ا الأخ إ ي ه ائ ي مع  ل ا مع م ال ة  ائ سيء ال ل، فإذا قام ال الأص

ف  م نفاذ ال ة ا دع ع ل ع ال ائ ع  ال ادر ع ال ف ال ال
                                                           

1 . ني آخ ف قان ام عق أو أ ت له في اب ل  أن ي ة ال إنا ل  م الأص ق ما    ع
، ص 2 اب جع ال ، ال ا سع ل إب   .139ن
3  ، ة، م ن ة القان ، الق الأول، ال ار ن ال   .78، ص2006اس م صالح، القان
قع في 4 ة  ارة مع اء س ه ش ل م . كأن  ع آخ اء ن م  ق   غل و
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ادة  ني ال ع ال م س  191القان ا م ق.م، وذل  ل ولا  ه ائ لا الأص ة ال ء ن

نا.  ف قان ا ال ع به ف إذ لا  ح ال خل ل ل أن ي   للأص

ادة    ا ل ال ر الإشارة ه ع  73ت ع ال ة ح م ان تها ال م ق.م في فق

ه بها  وض عل ف ان م ال ، أو  ها ه عل ان  وف  ائ ل هل ال ل أن ي  ال

ما ي ا ع ائ ون ة ال ع  ن ل فلا  ه م الأص ات صادرة إل عل ائ وفقا ل ف ال

ز له  ، فلا  ه م ع عل ما  ل  ان ال اء شيء  ائ  اله: إذا قام ال ل، م الأص

ل  الع امه  ل وث  ى ول جهل ال ة ح ب ال ان الع ع ض ائع ب ع على ال ج ال

ات الأص عل   ل.وفقا ل

ادة    ه م خلال ال ن  1م ق.م 73ما  ملاح أصل عام ت ة ف أنها غام

ف  عل ت ا  له، وه ات م عل ائ وفقا ل ف ال ار إلا في حالة ت ل اع ائ م إرادة ال

. ا آخ عاق أو شاب رضاؤه ع ه على ال ى ول أك ا ح ل ص   الأص

ادة   ة  73ا تع ال ة م ق.م ناق ا ة لل ال ف  ة ال ألة أهل ا  م

ل ة الأص ل أهل ة لا ت ن ة والقان ائ ة الق ا ة فال   .2الاتفا

ائ ناق  ن ال ا  أن  ف ب ة ال أهل عا  ل م ن الأص  أن 

ل ولا ة الأص أهل ها إلا  ع ح ل، فلا  ة للأص اش ف م ف ت ا أن آثار ال ة   اهل

ة)  ن غ م (فاق للأهل ل  أن  س ، أما ال ة ال ائ إلا أهل ها في ال  ح

إرادة  ة إلا  ضى وفي الأهل ب ال ع في ع ل، ولا  ا على نقل إرادة الأص مادام قادرا ماد

ل س ل لا ال  .3الأص

ة.  .ب ا ود ال ائ ح ام ال   ال

ود ومعا ام  ائ الال اوزها ولا على ال م ت ل وع ي م له م الأص ة ال ا ل ال

ن  ما  ائ إلا ع ه  ن ق فق صف ، لأنه  ف الآخ اجهة ال أل في م كان ه م 
                                                           

ادة  1 ضاء" 73ت ال ب ال ار ع ال في ع ل الاع ل ه م ائ لا ش الأص ان ش ال ة  ا    م ق.م: " إذا ت العق  ال
ن  2 د نائ له ه ال  أن  ها ه س وج ه أو نق ام أهل عا لأن انع املة. م ة    أهل
زاق  3 ،ع ال اب جع ال ، ال ر ه   .212ص  ال
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ل لا  م الأص الة يل ه ال ة ففي ه ا ود ال عل ح ة لا  ائ ح ال الغ ال تعاق معه ال

ع ح ، ح  اجهة الغ ه في م لنائ ائ والأص ة اتفاق ال ا ه ال   .1ود ه

ع على          ج عاق الآخ إلا ال ن أمام ال ه لا  اب ود ن ائ ح اوز ال ما ي ع

ة،  ق ة ال ول اع ال ى ق ق ر، وذل  ال ه  ع ع إصاب ال ة  ال ائ لل ال

ود اوز ح ما ي ل ع ائ في ذمة الأص ف ال ف ت ه  ولا ي د على ه ه، ومع ذل ي ال و

ة أو  ا ود ال اوز ح ل رغ ت ائ في ذمة الأص ف ال ها ت ف ف ة ي ائ ة حالات اس القاع

هائها:  ى ع ان  ح

ف  ) 1 ان ي ائ  ة أن ال ق  ن اله ق اع ل أو اه أ الأص ان الغ  خ إذا 

الة ه ال جع ه اوزها، ت اته ول ي ود سل ة"  في ح اه ة ال ا ة "ال  . 2لف

ن    لة ذل أن  ، وم أم ع ه  ة ل ت ة لازال قائ ا ق الغ أن ال ع ا ق 

ات  خل عادة في سل ي ت ال ال اته م الأع ود سل اوزا ح ائ م ه ال ل ال قام  الع

ل، أو  ا الع د له ة ق ة وواض ا فة  د  ل ق ح ل، ول  الأص ك ال أن ي

ادة  ة ال ا هاء ال ع ان ائ  ة في ي ال ا ل س ال ه  76الأص ق ه م ق.م، لا ت

ة ة الاتفا ا الة إلا في ال  .3ال

غل معها ال  ) 2 وف  ت  ف ل وت ه نفعا للأص اب ود ن ائ ل اوز ال ن في ت ما  ع

ف، على  اف على ذل ال ل الا ان ي ان للأص الة ابلاغ أنه ما  ه ال ائ في ه ال

ادة  ه ال اب ود ن وج ع ح ا ال ل به  م ق.م.75الأص

اب و أث العق إلى  ) 3 الأذن ال ار اللاح  ، فالإق ائ ف ال ل ل ار الأص حالة إق

ار. ار الإق م اص ام العق لا م ي م اب ل م ي  ذمة الأص

  

                                                           
  1 اما النيابة القانونية والقضائية فيضع حدودها النص القانوني..

اه 2 ة ال ادا على ن ي تع  اع يال ن ائي الف هاد الق ة الاج عات، و ول ف بها مع ال احها اع مهااما  ع ن ل في مفه  ف
قاد ال  ة اع اف  ة  نالاع اه ة ص ن و وضع  ه القان   .أنه وضع 

، ص  3 اب جع ال ، ال ا سع ل إب   .141ن
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ل.  .ج اب الأص اس ول ف  اء ال  اج

ف لا   فعل ذل فإن آثار ال ا، فإذا ل  ه نائ ف عاق  ائ أنه ي عل ال لاب أن 

ادة  ح م ال ا ما ي ل، وه اف للأص غ 1م ق.م 75ت ال ق لا ي ع الأح ، في 

ا  اح ع اس ه ل دون الإف اب الأص ه ل اس ائ  ها ال عاق ح ر ف ه ل في ال الأص

ى  ا ما  ، وه عار "الأخ ة  Le prête nom"2ال أو الاس ال ا ا  ن ن ه ف

قل  ل، ف اب الأص اس ول ف  ال ائ  م ال ق ما  ن ع امة ف ة ال ا ة، أما ال ناق

ائ مة ال ور ب ل دون ال مة الأص ة ل اش ال في ال  ،أث العق م ه ال ل ما ه عل م

عار.  ع  الاس ال

: مع ورا في حال ائ ض ه  ائ ع صف اح ال ع اف ع ال   ذل ل 

ائ   .أ ح ال ة فلا داعي ل ا د ال ج ة ب ا ا م ال ائ عال عاق مع ال ن ال ما  ع

ه. صى عل ال القاص ال أم عامل  صي ي ا أن ال ن الغ عال ما  اله ع  بها، م

ع  .ب ما  ع الغ أن ي ي ع رة ال د الف ع العق ل  ، م ائ ل أو ال امل مع الأص

ها ل ال  ار  ح ل ت اء م م ة  ا ها الإعلان ع ال ع ل  لا ت

ادة  ه، ال ل أو نائ عامل مع الأص  .3مق. م  75أن ي

ة.-3 ا   آثار ال

مه  - ني ال أب ف القان قل له آثار ال ل: ت ة للأص ة دون أن  ال اش ائ م ال

ف. ام ال ع اب ل  لها للأص ة أو  ل ائ ال قل ال ، ودون أن ي ائ مة ال  ب

ام  - أ ال مه  ا لا يل ني،  ف القان ائ حقا م ذل ال : لا  ال ائ ة لل ال

. ف العق أل ع ت اه الغ ولا   ات

                                                           
ادة  1 ا أو  75ت ال ل دائ اف الى الأص ا، فإن أث العق لا  ه نائ ف عاق  ام العق أنه ي عاق وق اب عل ال م ق.م على أنه: "إذا ل 

ا  وض ح ف ان م ال ا إلا إذا  ي ائم ل أو ال عامل مع الأص ه أن ي ان  ع ة أو  ا د ال ج عل ب ائ    "أن م تعاق معه ال
امعي، م 2 عة الأولى، دار الف ال الفقه الإسلامي، ال الة، دراسة مقارنة  ل في عق ال ة ال ول ، م م ي شاه ل ع ال اع ، إس

  .185، ص 2012
 3 تنص المادة 75 ق.م:" إذا لم يعلن المتعاقد وقت ابرام العقد انه يتعاقد بصفته نائبا، فان أثر العقد لا يضاف الى الأصيل".  
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ائ ل - ام ال ع اب  : ة للغ ، ال ل والغ ة العلاقة ب الأص اش ئ م ني ت ف القان ل

ع على  ج ه، وللغ ال ف ة ع العق وع ت ت ق ال ق اه الغ ع ال ل ت أل الأص

وع،  ة ع فعل غ م ول ، وذل على أساس م عاق اء ال أ أث ه ل ا ائ ع ارت ال

ان ق  ف إلا إذا  ال ائ  ال ال ل.ولا   فل الأص

ة.-4 ا هاء ال   ان

قابل   ل ال فع ال ، ف اه الآخ امات ت ه م ال ا عل ف  ل  ام  ة  ا هي ال ت

ف  ل ل ل ما أنفقه ال ، و ال ات وال ع فع ال ، إضافة ل أج الة  ان و ل إذا  لل

الة.   ال

ام   ه ال قع عل الة، اذ  ف ال جل العاد في ت ة ال ا ل ع ال ب ل فإنه م أما ال

ورة مات ال عل ل ال اره  ل واخ اب لل ل  ،1تق ال ها م ال الة  هي ال وت

دة  ف الة، 2م ق.م 587إرادة م هاء ال ان ه  ف دون عل ام ال إب ل  ، أما إذا قام ال

ة الغ و  اه وح ن ضع ال ة لل ا ل ح ف أث العق للأص دون عل م تعاق معه ف

ادة    م ق.م. 76ال

ه:  ائ مع نف ادة تعاق ال ع في ال عه ال خ  77م ل و عل الأص   م ق.م إلا 

خ م أو إجازة ه إلا ب ائ مع نف عاق ال لا، أ لا ي ا عاق  ان ال ه ولا    لاحقة. م

  

  .الوعد بالتعاقد الفرع الثاني:

ة، إلا  ن ها آثاره القان ج ح ل، و اب والق اب الإ ة ع ت اش ن العق م ي

ة ق  ه احل ت قه م ا ق ت ان واح إن ة في زمان وم ن العق دفعة واح أنه ق لا ي

ف ف واح أو م  ر م  عاق  ال رة وع    .3ت ص

                                                           
  1 إسماعيل عبد النبي شاهين، المرجع السابق، ص 194.

ادة  2 . 587ت ال الف ذل ها ول وج اتفاق و ق الة أو  هي ال ل في أ وق أن ي ز لل   م ق.م: 
ر  3 ، صم اب جع ال ل، ال   .95الف
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1- : العق ع  م ال اع مفه ى ال اه ش  ق م  العق عق يل ع  ع ال

ا الأخ  ه ه د له إذا أ ع ل مع ش آخ وه ال ق ام عق آخ في ال ل اب ق

لغ مع  ارته  ع س ا آخ ب ع ش ش ال: أن  ة، م ة مع عاق خلال ف ارادته في ال

د له ع ه ال ع  إذا أ ا ال د له ه ع ل ال ع وع ق اء، وذل خلال أس ه في ال رغ

ع دون  عق ال دة ي ة ال اء وذل خلال ال ه في ال غ ائه ل ع إب ، أما  العق ع  عق ال ي

. اع ي م ال ضاء ج   حاجة ل

إب  ا  لاه ف أو  ه أح ال م  ارة ع اتفاق يل عاق  ال ع  ام عق ع ال

ن  ع  د له ال ع ل ال ق ما  ها وع ف عل ة ال ال ة و ل، وذل خلال ال ق في ال

اثا،  ا  اء ول عق ال ع، أو وع  ال ة وع  ن ها القان ع عأمام علاقة  العق  و ع  ال

عق ا لا ي عق أو ر هائي ال ق ي ا للعق ال ه   .1اتفاقا م

ادت   ا العق في ال ع ه ا  72و  71ن ال العق إما عق ع  ن ال م ق.م، 

دا له في  ع ا و م ه واع ل م  ن  ما  ان ع ما ل ن مل ان واح أو  ما ل مل

دة،  ة ال ه خلال ال ارة إلى ال إذا أب رغ ع ال ائع ب عه ال أن ي  ، ق نف ال

ع ل  ة، و ه ال ه خلال ه ا الأخ رغ ها إذا أب ه ارة نف اء ال ائع   ال ال

اة  هائي، إلا أن الغال في ال ام العق ال إب ف  ل م ال ه  م  ها أمام اتفاق يل ن ح ف

ان واح ما ل عاق مل ال ع  ن ال ة ه أن  ل  .2الع

2-. العق ع  و ال   ش

لة  أن ت - د وال ل العق ة اللازمة في  و ال و الانعقاد وش ف ش

ة  ة للأهل ال ضى، أما  ب ال ة وخل العق م ع ، الأهل ل، ال ضى، ال في ال

ا  ئ ص ه ع ن وع ، و عاق اع أهلا لل ن ال ع م جان واح أن   في ال

                                                           
ور  1 ل في ص ائي ال رة العق الاب ة للعق ص ه حلة ال ا ت ال فوع ك اء عق نهائي يم  ل ق ي و ،العق لإن ال ف لغ م ال فع م

ئ ذل و ن. ن ع الع   تعاق 
ي،  2 اج الع اربل ، ص الإ اب جع ال ، ال ائ ني ال ن ال ء القان ام العق في ض قة على اب ا حلة ال ني لل   .133القان
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ع ام العق ال ة ع اب ه ع ول فق الأهل ان عل ل  اماته ع ه  ألا ت ال د 

. ع  ال

ة إلا ع     ه الأهل ع م جان واح فلا ت  د له في ال ع ف ال أما ال

ا ن م في أن  ه،  د  ع ام العق ال ه في اب غ ائه ل ع له، ول  إب ور ال ع ص

ور ا ب ع ص ل رضاؤه م الع ام العق  أن  ه في اب هار رغ ع له وع إ ل

ف وأن  لا ال ة في  ف الأهل ان  أن ت ع م ال ان ال ه، أما إذا  د  ع ال

ع ور ال ب ع ص ا م الع  . 1ل رضاؤه

د - ع ة للعق ال ه ائل ال ع ال ي ج عاق إذا ل ي ت ال ع  عق عق ال لا ي

.ه، فلا  ل أس العق ع وال و ي ال ع ت لا إلا  ع م ال ع  عق العق عق ال  ي

ه خلالها، - د  ع ام العق ال ي  اب ة ال دت ال عاق إلا إذا ح ال ع  عق ال لا ي

ا ال  لف ه ا، أما ع ت احة أو ض ه ص ف عل م م اف إلى أجل معل العق م ع  فال

ا ع   .2لاع ال

ل  إذا - فاء ش ع لانعقادها اس ي اش ال د ال ه م العق مع عق ان العق ال

قع  ع أن  ة ال ع  ل اردة على العقار، فإن ال ة ال ن فات القان ال مع 

ادة  ح م ال ا ما ي لا، وه ا ان  ي ولا  ي ت على  72في قال رس م ق.م ال

ام وع ش إذاانه: " ل  إب ان  وقاضاهعق ث ن ع و ف ال ا ت ال عاق الآخ  ال

ة، قام ال مقام العق " اف ل م ال ها  عل م ام العق وخاصة ما ي و اللازمة ل  ال

3-. العق ع    آثار ال
 : حل قة ب م ف عاق  ال ال ع  فة آثار ال ع   ل

اء   .أ ل إب عاق ق ال ع  ه:آثار ال د  ع ه في انعقاد العق ال غ د له ل ع  ال

                                                           
، ص 1 اب جع ال ان، ال   .46علي علي سل
، ص 2 اب جع ال ، ال و   .205جلال علي الع
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يء  ة على ال اف ال م  اع ال يل اما على عات ال ع إلا ال ت عق ال لا ي

ام وج  ا الال ه إلى الغ وع إخلاله به ف  ، وألا ي ع ة ال ال م عه  د ب ع ال

أ ع ام  ع ع ال ا  د له،  ع ه تع ال أن عل ه  د  ع ع انعقاد العق ال ل 

ي  د له ح ش ع ئ لل ، ح ي اع رثة ال ام ل ا الال قل ه ه، و ي ه أو ره م به ق

ي، فإذا  اع مال ال الع ا لل ه مل ج ع ل ما ي يء و ار ال ن ث ت على ذل أن ت ي

اع لا ام ال ى ال ة انق ة قاه ه لق د  ع يء ال ي ح هل ال ق ه، ف فاء  الة ال س

ة  ال د له الا ال ع ن لل عة الهلاك ولا  اع ت ل ال ، و ع ال د له في ال  ع ال

قاله  از ان ا ج د له حقا ش ع ار ح ال ر الإشارة أنه م آثار اع ا ت  ، ع ال

د له ع رثة ال  .1ل

د  .ب ع اء ال ع اب عاق  ال ع  ه: آثار ال د  ع ه في انعقاد العق ال غ  له ل

ه في  د له ع رغ ع عل ال ع ول  دة في ال ة ال ع إذا م ال ق ال

هائي في  عق العق ال دة ف ة ال عاق خلال ال ه في ال هار رغ ، أما في حالة ا عاق ال

، ودون ح عاق ال ع  ة ول م وق ال ه ال اعوق العل به ي م ال ضاء ج  .2اجة ل

ف  ة ال ه خلال ال اع ع وع ل ال ع أن  ع  ف ال اع ورف ت ل ال أما إذا ن

د  ع ل ال ، و ع ال ولا ع الإخلال  اع م ن ال عاق  ة في ال ع اعلان ال ها أو  عل

ام ا إب قاع العق أ  إ ار ح  ي ع  اس ف الع ا ما له ال ه، وه د  ع لعق ال

ادة  ، 3م ق.م 72جاء في ال ع ف ال ة ب ال ة لل ائ د له رفع دع ق ع ،  لل

ة وخاصة  ض ة ال ن ه القان و ه ل ق ا ع وم ة ال ا ي القاضي في م ص وه

را  ع ال مق ، و ع ف ال اع ب ام ال إل ام العق وذل  ب اب ج ا ب ر ح ة ث  ل ال

                                                           
الفقه  1 ني الأردني، دراسة مقارنة  ن ال ام في القان ادر الال ان، م ر سل زع، الأردن، أن قافة لل وال عة الأولى، دار ال الإسلامي، ال

  63، ص2005
، ص 2 اب جع ال ، ال ا سع ل إب   130ن
ادة  3 ام العق وخاصة م ق.م 72ت ال و اللازمة ل ان ال ع و ف ال ا ت ال عاق الآخ  ل وقاضاه ال ام عق ث ن إب :" اذا وع ش 

عل م ".ما ي ة، قام ال مقام العق اف ل م ال   ها 
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ن العق ا له ح  ه، ون  للعق لا م د له رغ ع هار ال د إ ه ق انعق  د  ع ال

ادة “ قام ال مقام العق“ارة  ي وردت في ال ور ح حائ  72ال ق بها ص م ق.م 

هائي  ة العق ال ا ح  ائي ق أص أن ال الق اثا،  عل العق  ه  ي  ق يء ال ة ال لق

اره  ي ي اع له ل غي ت ة.ال ي ل ا لل ا رس   س

ع آثاره  ت ل امل م ة وه عق  ه د ال ائي فه م ب العق اما العق الاب

ع  1، أما ال ه ل وال اءات ال ام إج ع إت ة لا ي إلا  ل قال ال ة، ل ان ن القان

ا ه،  د  ع ام العق ال ف إلى إب ان ه يه ما ل ان مل ى ول  الي فه ل العق ف ل

ام  إب ي  عاق ام ال لي وم ث تق آثاره على إل ق ا العق ال ل له ص لة لل إلا وس

ني. ع له أ أث قان ع ول  ه ولا سق ال د  ع  العق ال
ه 2 ل عق ت ل فه  ف ال ع  العق وال ع  ل ب ال ا لا  ال  

اع إذا ق  اه ال ق م  اه في يل د له دون س ع ار ال ام عق مع أن  لا اب ق ر م

ا.  عاق فعل ها ال ر ف ق ي  الة ال  ال

اع في  مه ع ال ام العق م ع ه في اب ل  ف ال ع  اع في ال ف ال

م العق ام ألا ي ل فق ال ف ال اع  قع على ال ا  ه ب قى على وع العق فإنه ي ع   مع ال

د له  ع فاوض مع ال ال مه  ه يل ل مفاوضات بل أن وع ف ال ع  ع ال ا لا   ، الغ

ة  ا معلقا على ش ر ل حقا ش ف ال ع  ت ال ، ح ي ام العق ر إب ق ما  ع

ام العق إب اع  ل في ال ف ال ع  ع عق ال ي هنح  ل ي ال ن ع الف ت  ال

ة م رق    le pacte de préférence ت س -2016في ال  131  ، الف ال ال

ادة  ج ال ي 1123وذل  ن ني الف ن ال   .3م القان

 

                                                           
اض  س جعي  1 ق ال ن في ال ه القان ل ائي إلى ما ي أة العق الاب ةم ن ل قل ال ة ل ل اءات ش   .إج
، ص  2 اب جع ال ي، ال اج الع   .134بل

3 Art 1123 du c.c.f:" le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s'engage a proposer 
prioritairement a son bénéficière de traiter avec lui pour le cas ou elle déciderait de contracter."  
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 المبحث الثاني: صحة التراضي.

ه  ر م ن م ص ة العق أن  ع ل ة  اش ال أهل عا  ع ع الارادة م ال

ا م  ن رضاؤه خال ف، وأن  غلال ال اه، الاس ، الإك ل ، ال ب الإرادة وهي الغل ع

ة  ل ال ل فاته قابلة للإ ح ت ة ف ب إرادة ال مع ه الع عل ه ، ح ت والغ

ا.   م شاب رضاؤه ع

 

 المطلب الأول: الغلط.

اد  ع في ال ه ال عاق  85إلى  81ن عل م في ذه ال ق م ق.م، وه وه 

ا ال  ن ه ه، و ق ا على غ ح ة ر له أم ة داخل عاق أ ه ف افع إلى ال ه ه ال

عاق ذاته أو  غل في ال ال اقع، فق  الفا لل ا م ه م خلالها ال أم ة ي نف

ه، وق  يء وث ة ال غل في  ة للعق أو  ن عة القان غل في ال في صفة م صفاته، أو 

ا لاه عاق أو   .1ف الغل إرادة ال

  

  .شروط الغلطالأول: الفرع 

م  .أ  : ش ال

إرادة     ع  ام العق وق انعقاد العق  عاق لإب فع ال قع الغل ال ي  أن 

ادة  قا لل ا  ه، وه ع له أو  ام العق لا ق م ق.م فإذا وقع الغل في  81ال وق اب

ة ان سل ام العق  م إب ل العق لأن الإرادة ي ف العق لا ي حلة ت فاوضات، أو م حلة ال  .م

ا  .ب ه ن الغل ج  : أن 

ام العق ل ل  عاق ع اب ع معه ال ا أ الغل ال  ن الغل ج  أن 

قع على  اقع  ائل ال ع الغل م م ، و عاق ن دافعا لل ث ال  ه، أ الغل ال قع 

                                                           
، ص 1 اب جع ال ، ال و   .141جلال علي الع
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ي  ق ع ل ات، وه  ق الاث افة  اته  عي أنه وقع في غل اث ح  1القاضيم ي

. ي حالة الغل ان القاضي م تق ار  ع ل   أشار ال

   ، ام العق ة لل وق اب ف الة ال ل في ال ار ذاتي ي ي القاضي ع م

عه  عل وق أنه  قة الأم أ  ام العق ل عل ح اف على إب عاق ي ان ال ا إذا  أ ال ع

اره م اع ، و عي ل القاضي م في الغل ض ار م ع ل اف أشار ال ار غ 

امة أ أن  ا م ال لغ الغل ح ه على أساسها، وه أن ي ي ح ي ي ر على الأدلة ال الع

عاق افع لل ة 2ن ال ل ة ل عاملات ورعا ار ال ق ة لاس ا جل العاد ح ار ال ،  م

ة. عاق الآخ ح ال  ال

  
 حالات الغلط لجوهري.الفرع الثاني: 

ادة   ع في ال ي وردت  82ن ال ه وال ع حالات الغل ال م ق.م على 

: ال ول ال ل ال   على س

ة في العق   .أ ه  الغل في صفة ج

ار  ء ال يء على ض ة لل ه فة ال ل ال ، ت ي الغل ار ل اك م ه

ي  فة ال ي في ال ام ال فعه الى اب ي ت ة، وال ف اته ال اء على ر ها ال ب ه ي

ا  اء شيء ن م  ق أن   ، عاق ة في ن ال ن أساس ي ت فات ال ، أ تل ال العق

ع  عاق  ل الغل في ذات ال ة،  ارة مع ا ل اره م اع ة  ة والأث ار ه ال ل

امه  ة  عة ش ا ذو  ه.غل قه أو ق ا ل ل اره م اع  اء شيء مع 

عل       ي ت فة ال عي فهي تل ال ض ار ال ء ال ة على ض ه فة ال أما ال

أن   ة،  ارات ال غ ال ع الاع د بها  ف ي ي فة ال يء، وال ة ال ات ب

                                                           
خ  1 ائ ب ش زع، ال ة لل وال ون ل ام، دار ال ة العامة للال ، دروس في ال   80، ص2012رش
ادة  2 ا على الأخ  82ت ال ه ع الغل ج ا م ق.م " و ل ن ارها  ة ل  اع ه ان ج عاق اها ال يء ي اذا وقع في صفة لل

ة و العق ول ال   "ل
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م  ق لة، أو  ع ه له أنها م ة ث  ي ارة على أنها ج امس ع م  إب يء م عق ره ل

ا أنه م ذه ق اس مع   .1ن

د      ع غل ف د وق ال العق ل الة هل  ا ه ال وح في ه ال ال ل ال

عي  (ج ض ي أو م فة )ش ال عل  ة، ل  عاق الآخ ح ال ان ال ى ول  ح

؟ ام العق عاق معه لإب ي دفع ال ة ال ه   ال

ال     ي فق ق وقع في غل م أجل رفع دع الإ عاق ن أح ال في أن  لا 

ان على عل  اثل، أو على الأقل  ة وقع في غل م عاق الآخ سيء ال ن ال  أن 

ه العل بها. هل عل ان م ال ، أو  عاق عاق لل ي دفع ال ة ال ه فة ال ه ال   به

ال ال   ز إ ع ل ي على فلا  ك، ورغ أن ال ان الغل م عق إلا إذا 

ا على  ة حفا عاق ح ال ة ال ا ه الى ح ع ت احة ل إرادة ال ك ص الغل ال

ادة  ح م ال ا ما ي عاملات، وه ار ال ق : "  82اس ي ت ة ال ان تها ال م ق.م في فق

ا على الأخ إذا وقع  ه ع الغل ج ة أو  و ه ان ج عاق اها ال يء ي في صفة لل

عاق و ال ة م أه ش أ ح ال ع م ة" ،  و العق ول ال ا ل ل ن ارها  ، 2اع

ز ال  ي فلا  عاق ق في إرادة ال ا  أن ي ا أساس ن ش يهي أن  ف ال

عارض مع م اله على وجه ي إ ، أو  ةة العق أ ح ال ه م ي  ق ه  ا  ال اش

ام العق  حلة اب ع م م   .ال

ا  أن ة م ه  لأه ة  عاق اف ال ي الأ ن ع الف م ال عاق ال ة في ال ح ال

 ، ة للعق ه احل ال ى في ال حح فاوضات فأص ة ال ا على   الى ف ع مق ول 

ف العق حلة ت عم ي جاء بها  ، ح  ات ال ني م ب أه ال ا ال القان ه

ني  ن ال ل للقان ع م ال س ادرال ي ال ن  .20163في  الف

  
                                                           

، ع ال م  1 عارف، م أة ال وماني، م ن ال ة الغل في القان ، ن او ف   .126، ص1974ال
ي 2 عاق ض في إرادة ال أ مف ة م ه ع م ال ف ام العق وت اء اب ادة  ،اث ع في ال ه ال   .م ق.م 107وال أشار إل

3 Art 1104 du c.c.f" les contrats doivent être négociés formès et exécutés de bonne foi." 
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عاق أو في صفة م صفاته:  .ب  الغل في ش ال

م العق   ان ي عاق  أن يه ال ي،  ار ال د ذات الاع ا الغل في العق قع ه

ل  ل الاص ما ي ار أو ع ل اع ل، م ة ال ن ش ما ت ه، أو ع ل لا مع نائ مع الأص

 ، امي ت ال ق أو م ال حق ح له أنه  ة ث ي ا ة ال ل ال ه أنه  ا م ا  ام م

ع ل شهادة، أو أن  ه ث ي له أنه لا  اف على زراع الإش س زراعي  ه ش إلى مه

ه  ة ال رجا في نقا س غ م ه ن ال ال العق ان  ل ا ا   ع غل ل لا 

ه  عاق ت ا ل ت إرادة ال ال ه،  ارسة مه ح له  ي، وم هل العل ل ال مادام 

. ل   ل

  

  حالات أخرى للغلط لم ترد في القانون المدني. الثالث:الفرع 

: اع ة في ال أو  الغل في ال ه فة ج لا  ا م عاق ه افع لل ن ال لا 

ه  قل ع  ع عقار وه م ب  م ش ب ق أن  عاق  ف ال ل به يء، بل ي ال

ت، فإذا ت له أنه ل  ض ال قاده أنه في م ال  لاع ل ا ز له أن  ا   م

ع   .1ال

ن: ادة  الغل في القان ع في ال ه ال عاق رفع  83أشار إل م ق.م ال  لل

ا  ام  ال ام ش  ام العام،  ال ل  ة لا ت ن ة قان عل قاع ا أنه م ال ال  دع ا

عي ام  د ال ني ث ي له انه م ام قان ه أنه ال   . 2م

لانا لان العق  د ل عة العق ف ام عق  أما الغل في  إب ام ش  لقا،  م

اد  ا لإف د الغل ه ما ح لا ي ع ضى م ا ال ن ه ة،  أنه عق  ه  قادا م ع اع ب

أج  أن   ، ل العق قع غل في م ما  ال ع ل ال ما، و ع ا م ا إن ضى وجعله مع ال

                                                           
ان، 1 ر سل اب أن جع ال   .91، صال
ن  2 هله القان ر  ع ي أنه لا  رة تق س ة ال ادة رغ أن القاع ع في ال ه ال ام العام. 83، الا ان الغل ال أشار ال ال عل    م ق.م لا ي
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أج س مع للإقامة  ار ث ي له أنه اس ل ت ان على أنه م ا الغل م د ه ه، ي

لقا. لانا م لا  ا عل العق  ا  ل م ام ش تع ال   لانع

  

  اثبات الغلط.الفرع الرابع: 

ل وسائل   اته  ه اث ع  ق عي ال قع على م ي اقع ح  ائل ال ع الغل م م

أنه و الغل و  ل ش ات، ف  ق الاث ه دفعه  و ام العق في غل ج م اب وقع ي

. م العق ا أب ه ل أنه ل عل ، و عاق   لل

ة  أ ح ال عارض مع م الغل على وجه ي عاق م ال  ع ال ، 1ع ال

ه، ولا  ل آخ رفع  ف عل جه ال ف العق على ال اده ل ع ما ي اس خاصة ع

ال لأنه مق  از دع الا الإضافة ل اه،  ة ال ال وقع في غل دون س ل ر ل

. لان العق ال م  ر رافع دع الا ع إذا ت ال ة  ال   ال

  

 .المطلب الثاني: عيب التدليس

ادت  ع في ال ه ال ق  78و 86ن عل ال  ع اس م ق.م، وه إيهام ش 

عاق له على ال عاق في غل م أجل ح قاع ال ق إ اع  ء لل ة والل ال ان 2اح ، وذا 

اق  ا ما ي ، وه فعل ش آخ قع  ل وه  عاق فإن ال ه ال قع  ا  ا تلقائ الغل وه

:مع م ن م ع ة وه ي   أ ح ال

  

 عناصر التدليس. الفرع الأول:

: -أ   اد ي  الع ال ة ال اب ة أو الإ ل فات ال ة وال ال ق الاح ل في ال ي

، أما  ي أو الغ عاق وعة صادرة م أح ال ن غ م ، وت ع في الغل ق عاق لل فع ال ت

                                                           
ادة  1   م ق.م. 85ال
، ب 2 اب جع ال ، ال خ رش   .80ص ش
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ن  ة ف اب فات الإ اء لإيهام الغ  ال ه ال ه ال أ م عاق  ر ال ه ة  معل

. عاق الآخ ة لل اذ مات  ق معل ام ش ب ارة، أو  ة ت ل ش   أنه 

ت الع ع     ي فال ف سل ان وه ت ل ع  ال ع لل أشار ال

ا لأه عاق ن ح بها لل ة  ال عاق ق  واقعة أو ملا ا، لأن ال ل ع ت ها 

م العق ا أب ،  ل عل بها ل عاق ة، وهي دفعه لل ة مع ق غا عاق بها ل ، 1اعلام ال

اول واقعة ذات  ن ي ما  ة ع ال سائل الاح ال انه  ا ولا  اق ل ب ت ع ال ا  ك

ع ف ب  ، فال عاق ة ع ال ة  لة.أه   ي ح ذاته ح

غ    ا لا  بل لة،  ع لة ال ة ال ي م فعال ع تق ض لى قاضي ال ي

ائي ل ال ني ع ال ل ال لاف ال امة لاخ ا م ال ا مع لة ح لف، 2ال  و

ة لع مع ه ل الغ  الإشهار ال صف  الغة في ال ل ع ال ب 3ال لف ع ال ، لانه 

ل.وال ل ة ال ه، وال  على ن ق قاد أم على غ ح عاق على اع فع ال ي ت   ل ال

:-ب ع أ  الع ال عاق أ انه خ فعه لل اع ال ل عاق خ ق ال ه أن 

اعه ام العق دون ق خ عاق لإب فع ال ، أما إذا قام ش ب ،  ع ل د ال ن  لا ن

ال العق  عاق إلا ا ا أمام ال ن ه ا فلا  ل ع ت ه لا  لع ج ل و ال اج  م ال ق ما  ع

ة، مع 4على أساس الغل ء ن عاق  له ودفعه لل ل عاق معه ل اه إرادة ال م ات ا لع ، ن

ل ها ت ل ل ل ة ال د ن ع ل ي على ش وج ع أن ال ل ال و ال  م ش

ادت  اردة في ال   ق.م. 87و 86للإرادة وحالاته ال

  

  

  

                                                           
، ص 1 اب جع ال ، ال و   .151جلال علي الع
2 . ار ، الغ ال و ال وال ة  ر ال   ال ي ص
ل 3 ل ق ت ا أنه لا  ال رة  ه في أح ص اع اج  از ال ا اب ل ع ت . لا  عاق   ال
ك. 4 ن أمام حالة الغل ال ل ن ل ة ال اب ن   ع 
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  شروط التدليس.الفرع الثاني: 

ا:  -أ ل ج ن ال  أن 

، أ  عاق امة فأص دافعا لل ا م ال لة ق بلغ ح ع ل ال ن ال  أن ت

ل  ا ب ال ة،  الفقه ه ث لة م ن ال ل العارض أو أن ت ي وال ئ افع أو ال ال

ام العق  عاق لإب فع ال ة ف ث ال م ق اح افع ه ال  على  ل ال ضي، فال الع

. ع ال أو ال ل الا عاق ح  ح لل   وه مع للإرادة، 

ن     ع الإرادة فق  ة العق لأنه لا  ث على ص ضي فلا ي ل الع أما ال

ال  ع قع دون اس و أش ا  ل ش عاق لق غ ال أن   ، صف فق الغة في ال ل م

عاق ع  ع ال ا  ، ب عاق ه ال ام العق ل عل  ل دون اب ا أنه لا  ة،  ال ق اح

ام العق إ عاق في اب م ح ال ق ع ان  ا لا  ، وه ث افع لأنه م ل ال ه في ال ذا عل 

ر ه  ع في حالة اصاب ال ة  ال ال ضي  ل الع  .1ال

ل: -ب ل ة ال ف ن  ت

ادة  ه وذل في ال عاق أو نائ ة ال ء ن ا س ع ض ع  86اش ال م ق.م، اذ 

ر م ائ فإذا ص ان إرادة ال ل، أما إذا  ة الأص فع  ن ه أن ي ل لا  ه ال

ن  ل  إرادة الأص ها  ع ح ال، و ن العق قابلا للإ ل  ات الأص عل ف وفقا ل ال

ه. ل أو نائ ل م الأص ر ال اء ص ال س   العق قابلا للإ

  

  التدليس الصادر من الغير.الفرع الثالث: 

ر ال    عاق  أن  وره م الغ فعلى ال ، وفي حالة ص ي عاق ل م ال

ا  عل به ا أن  وض ح ف ان م ال اته أنه  عاق معه، أو اث ات عل ال ه اث ل عل ال

ادة ل ال فة 2مم ق. 87ال ل  ال ا أن الأخ  عاملات،  ار ال ق ة لاس ا ،  وذل ح
                                                           

لالي،  1 ، صعلي ف اب جع ال   .132ال
ادة  2 عاق الآخ  87ت ال ال العق ما ل ي أن ال ل إ ه أن  ل عل عاق ال ي فل لل عاق ل م غ ال ر ال م ق.م:" إذا ص

" ل ا ال عل به ا أن  وض ح ف ان م ال عل أو    .كان 
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لقة م شأنه أن   ل م الغ ول م ر ال ة خاصة إذا ص اني ح ال عاق ال ال

ه. عاق ي     لل

ان م     ، أو  ل ال عاق معه  ات عل  ال ه م اث ل عل عاق ال إذا ت ال

ه  ع ع اصاب ال ة  ال قه في ال ال العق دون  الاخلال  ل ا ه  ه  وض عل ف ال

ة ر، أما إ ال ع على الغ وال ج ه إلا ال ا عل عاق معه ف ات عل ال ه اث ر عل ذا تع

ادة  ام ال قا لأح ة  ق ة ال ول ع على أساس ال ه في  124ال ا  م ق.م، 

ه، خاصة  اص ات ع اع اث ال العق على أساس ع الغل إذا اس ل ا الة أن  ه ال ه

عا افع لل ادة الغل ال قا لل ق  81ق  ات ال الة لإث ه ال م ق.م، لأنه لا  في ه

عاق بها. ة وعل ال ال  الاح

  

 .اثبات التدليسالفرع الرابع: 

د   ات وج ه اث ل عل عاق ال ة  على ال ات وقائع ماد إث ل  عل ال ي

ات الغل لأنه لا علاقة له  ة اث ل اته أسهل م ع ع اث ات، و ق الإث افة  ال  الاح

اء على  ل العق ب ل ي د ال ق القاضي م وج عاق فإذا ت ة ووه داخلي لل الة نف

عاق ر ال ل ال ع ع ال قه في ال ه، ودون الاخلال  ه دون غ ل عل  ال

، عاق أو م الغ ض له م ال ل ال تع اء ال ه م ج عاق  1أصا ل ال أما إذا ف

ال العق إ ة  ال ع دون ال ال حقه في ال ع ه اس العق   .2ال 

 

 المطلب الثالث: عيب الاكراه.

ة رغ  ن ارادته غ ح ف حال، ف ان خ م العق ت سل عاق ي عل ال ع 

ر ار أقل ال اه، أ اخ ام عق مع م أجل اتقاء ش ت ار اب ها ت دة ل ج ، 3أنها م
                                                           

، ص 1 اب جع ال ، ال خ رش   .84ب ش
ا لا  2 .ه ارة العق اس ه في ال  ة م ضي بل ر ل ع ي أنه وقع في ت   ع
ادة  3   م ق.م. 88ال
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ا،  لقا لا ن لانا م لا  ا ها العق  ن ح ا  ل ام الإرادة  اه إلى ح اع أما إذا وصل الإك

 ، عاق ف ال  نف ال ة أو ال ة ال ا في الإرادة إلا إذا ول ال اه ع ع الاك فلا 

م الإ ق  ، ل قة الأم على ع ع الغل وال ا  ن ال عال اه ال ح  ك

:   ع الإرادة على ع

  

 عناصر الاكراه. :الفرع الأول

:-أ ة  ع ماد ة على الإرادة ال ال وسائل ضاغ ع م ع اس ق ي  أ ح

ا  ا م ل ام الإرادة  ف إلى اع ل الع ني، على أن لا  اني أو ب اه ج ، أ إك لل

اه ا لقا، أما الإك لانا م لا  ا  ، اء، عل العق الإي ي  ه ه ال ل س ف للإرادة ف اد ال ل

ادة  ة ال ة ب ل في نف ال ر ا ي ب م امة 1م ق.م 88أو ال ق  ي ت ، وال

اف  اته، أو اخ ل ق م د ال  أن يه  ، عاق اها ال ي  ة ال خ ه ال ا ال وع

ع أو م ق قا وش ال ن ال م ائه  ا أح أب ا أو أح أقاره م ده ش لي يه ق

ه د  ه ع الأذ ال لي، اذ لا  وق ق ا للأل ال ام العق تفاد فع ال لإب   . 2ي

:-ب ع  ع مع اه ال م الإك ع ا لا   ، عاق ف ال ي ش ه ما  ال ع

ل  ق اق الأذ حالا أو في ال ال ي  ه ن ال ار، و أن  ة الاخ في ح ا ي الإرادة ون

ا  أن   ، ن حالا لا ال ف ه ال  ه، فال ي  ال ال ه مادام ال

عا ال قا  عاق ب ن ال م ع ل  أقارب ال ق أو أح أقاره، مع أن ال

ع بها ي  ة ال ا ضح درجة الق   .ي

اد  ة في ال ا ل الق ة العامة ت ع للقاع ج ال لة  35و 34و  33ل  م ق.م في ال

اص له نف أصل  ع ب أش ي ت ة ال ا اشي تل ال ة ال ا وع، وق ل والف ب الأص

                                                           
ادة  1 ه دون ح 88ت ال عاق الآخ في نف ها ال ع ة  ة ب ان ر اه إذا تعاق ش ت سل ال العق للإك ز ا   ".م ق.م على أنه: " 
وماني  2 ن ال ع القان ا الإل   ضى إلا إذا وقع الأذك ب ال ع م ع   .ه 
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ادة واح  ع في ال ا اع ال  ، عا للآخ ه ف ن أح وج  35دون أن  أقارب أح ال

. وج الآخ ة إلى ال ال رجة  ة وال ا   في نف الق

ادة    ي على أنه:" 114ت ال ن ني الف ن ال  Il y’a violence» م القان

lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui 

inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ces 

proches à un mal considérable ».1 ة ا ي صلة الق ن ن الف ع القان ل ل  ، و

ق م  ل ال اص غ الأقارب أ  اه الأش ل الإك ،  أن  عاق اه ال في حالة اك

ي أو   ، .ال   خ

ه   ي ه، ب عاق ال ق م ال ة ال ائ ق ض دائ ع ال في ح ن ال

ه، مع أن ال  ة  ا ه صلة ق ي لا ت اص ال ل الأش ل  ا ب ، م لأقارب ال

ادة  ي لل ن  2م ق.م 88الف

ارة    . ses proches ل ق اص ال   أ الأش

ض      ع ف م ال ا ال و للقاضي أن ه ة، فق ي ة ال ي ال لى القاضي تق ي

ه م غ  ق م اص ال ض له ال أو أح أقاره، أو أح الأش ع لل م أن ي

ة اه ة وال ا مالة علاقة الق اقة أو ال ق علاقة ال ي ع ق تف   .3الأقارب 

لى القاضي ت     قافي ا ي ع لل ال ي  امة ال وه أم ن ي ج ق

ه  ي اعي القاضي في تق ، ف عاق ل م ي ل ف اد وال اعي والاق اه والاج عاق  للإك س ال

ي  ة غ ا ه الاج ى حال اعا، ح انا أو ش ه ج ن ال ة، فق  ف عاق ال ه وحالة ال وج

 ، الةأو فق ل فال وال ة  اهل،العل لف ع ال عل     ال

                                                           
ن 1 ن ال يل القان ع تع ى  اه ح ق لع الاك ما ت ة ع ا ي درجة الق ي ل ن ع الف ق ال ادر في  يل ي م ال س اي  10ج ال ف

ي 2016 ن ني الف ن ال ل لقان ع   .ال
2 Art 88 du C.C.A : La crainte est réputée fondée lorsque la partie qui l invoque devait croire, d’après 

les circonstances qu’ un danger grave et imminent la menaçait elle-même ou l’un de ses proches dans sa vie ,sa 
personne, son honneur ou ses biens.   

اء  3 ل  إع ما واسعا.ل   ارة أقارب مفه
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ل م  ان م أو  لا أو نهارا، أو في م ي ل ه ان ال اعي القاضي زمان وم ا ي ك

ادة  ة ال مة الأم ف ال اس، إضافة ل ة  88ال ى ول ل 3فق ق ال ال ح ، و

ة ن وه ة  أن ت ات ح ي ه ة على 1ت ال ث ان م ا  ال د ،  ه وت ال ال

. ه ع دفع ال   لع

  

  شروط الإكراه. الفرع الثاني:

ة.   .أ ح   إرادته غ ح ما ت ق ذل ع ، ي عاق ا في نف ال ث ي م ه ن ال  أن 

ي   .ب ة ال ه، ح لا تع العق تل ال ع له أو  ام العق لا ق ة وق اب ل ال  أن ت

ام العق  ل اب ل ق امه.ت ع إب  أو 

ق   .ج ف إلى ت ع للإرادة ه ال يه اه ال وع أ أن الإك اه غ م ن الإك  أن 

ة  و م م ون ح أ ع ن ب ة أن ت ة ال و ال وعة، ف ب ش ة غ م غا

ن  ة على ح فإن رضاء ال  ة قائ ة ال ان ال لة، أما إذا  س ة وال الغا

ا،  اه مع سل ن أمام اك وعة فلا ن ه م ن غا قه ت ال ال ل ع اس ي  ه لان ال

ا  ي فه ي ال اعه ع ت ع ام ة  ائ فع دع ق ه ب ي ائ م د ال ما يه للإرادة ع

لة س ض وال ة الغ و ق م لغ 2ت ي وم ة ال ل على  ه لل ي ، على ع ته

 إضافي.

  

  الإكراه والنفوذ الأدبي.الفرع الثالث: 

ذ للأب والأم   ف ال اها  ن ل على آخ إك ذ الأدبي ال ق  ف ع ال لا 

ؤوسه،  ئ على م ه أو لل ال رس و ة الأقارب، أو ال ه أو ه وج على زوج ، أو لل ل على ال

ة ال ة الأدب ل ه ال فع ه ان، ف ان ت ي وام ام وتق اقع ت فهي علاقات اح ف ال

                                                           
ذة 1 ع ال ال ل أع    .م
، ص 2 اب جع ال لالي، ال   137علي ف
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ة  و وعة في حالة م ذ الأدبي م ف ة أو ال ل تع ال ، ل ام العق ذ أدبي لإب نف

لة. س ض وال   الغ

م صاح  ق ما  لة أخ ع س ا ب ان م اها إلا إذا  ذ الأدبي اك ف ع ال لا 

ما لا   ه، فع عارف عل اوزه لل ال ذه وت غلال نف اس ذ  ف ا ال ذ ه ف ا ال ر ه ن م

ق  ذ الأدبي ل ف ل ال ع ما  ل ع اها، و ح اك ة  ف وال ام بل ال الاح ر  ع ال

وعة ة غ م ال ب 1غا م القاضي  ق اه مع للإرادة ح  د إك ا  ن ه ، ن

ذ الأدبي. ف اه وال   الإك

ع  يأشار ال ن ادة  في الف ن ا 1143ال نيم القان اتج   2ل ع ال الة ال ل

ها ش على ش آخ  ل ي  ة ال ل اع ال اها مع ع اك ا ال ا للارادة ه  مع

ا. غلالا تع غلالها اس اس ة  ل ام صاح ال   ع 

ع   .د ه واع ال عاق أو نائ ن صادر م ال ، و عاق الآخ عل ال اه  ل الإك أن ي

ادة  عاق  م ق.م 89في ال ه ال ادر م الغ غ مع للإرادة، إلا إذا عل  اه ال الإك

ه. ه  ا عل وض ح ف ان م ال  أو 

  

  الاكراه وحالة الضرورة.الفرع الرابع: 

عاق  غلها ال وف  اه ناشئ م  ج إك ورة، فق ي الة ال ع ل ق ال ل ي

فعه  ها ل غ على إرادة م وقع ت تأث ل لل ل على مقابل ل  ل عاق وال لل

ة  ل ائه لع تفع مقابل إج فع أج م م ال ال ب أن يل ة،  وف العاد ه في ال عل

قاضاه ال عادة  لغ الأج ال ي ن ذل ال اجة ماسة لها، ولا  ة ل  اح ج

ة ل ه الع ل ه اء م   .3لإج

                                                           
، ص 1 اب جع ال ان، ال ر سل   .75أن

2 Art 1143 de C.C.F « il y a également violence lorsqu’une partie abusant l’état de dépendance dans lequel 
se trouve son contractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle 
contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. » 

، ص 3 اب جع ال ان، ال ر سل   76أن
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الة     ع ل م إشارة ال ادة  رغ ع ورة فإن ال ة،  88ال ة ال ق أشارت لل

ا  اها مع ارها إك عاق  اع ة في نف ال فا ور ل خ ورة ق ت ا أن حالة ال ال و

ادة  ع في ال ا أن إشارة ال  ، ل  89للعق ، فإنه  أن  ادر م الغ اه ال للإك

ئ  ي ي وف ال اسع للغ تل ال ى ال ع ورة ال ار حالة ال ا  اع اه،  ها الإك م

عاق ة في ال أ ح ال لا  اره م اع ا للإرادة  اها مع ء 1إك ق ع س ، فلا ب م ت

غلالها. اس م  ق ه  ورة ل د حالة ال ا في وج ن س عاق ال لا  ة ال   ن

  

  إثبات الإكراه. لفرع الخامس:ا

ات   اه إث غ ي الإك ات وسائل ال إث ه  عاق ال م ال ق ة ح  وقائع ماد

ضها وم  اه وغ ي وسائل الإك ق م القاضي ب ق  ، ام العق ه لإب ي دفع وعة ال غ ال

ل  عاق في  ال العق دون الإخلال  ال إ م  ق ه  اء عل عاق و ها على ال تأث

. عاق وم الغ ع م ال   ال

 
 المطلب الرابع: الاستغلال والغبن.

ه م نفع ماد أو  ل عل ي مع ما ح عاق امات أح ال م تعادل ال ا ع ق به

ة أو ضعف ناتج ع  الة نف غلال ل ة اس فاوت ن ا ال قع ه ، على أن  ج العق أدبي 

غلال. ها أمام حالة اس ن ح عاق ف ة لل ة أو خارج   وف داخل

ي   عاق ل م ال ه  م  اد ب ما يل ازن ال لال ال امات واخ م تعادل الال أما ع

ا في  ا ع ا في الإرادة ون ع ع ة وه لا  ة ماد ا، وه قائ على أساس ن ع غ

نه  ا ل ة ن ة نف ا في الإرادة وه قائ على ن غلال ع ع ع الاس ، في ح  العق

امات نا ازن ب الال لال ال د لاخ ا ي ، م عاق ج ل ال ي ي غلال ضعف نف تج ع اس

ادة  ي ال اد جان نف ان ال ج إلى جان ال ادلة ف   م ق.م. 91و  90ال
                                                           

ادة  1   م ق.م 107ال
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 الاستغلال. الفرع الأول:

ادة   ح م ال غلال. 90ي د ع للاس  م ق.م وج

غلال. -1 اص الاس  ع

ي: -  ع نف

ادة  ي ل  1م ق. م 90ت ال ف عف ال غلال ال ق حالة اس ورة ت على ض

ع  فة وال ل ال في ال امح، ف رة ال ال واله ال ، وال ي ص عاق ال

ف ال  ائج ال اث ب م الاك الاة، وع اتج ع اللام ي ال ق ء ال ان إلى س د ان ي الل

مه ا فهي ة ل ل ق ار ال ها ع الأض غفل ف ن في حالة ت  ،أما 2 ل ال 

فق سلامة  ه على إرادته و ف غل عا عاق ف م في نف ال ة تق ي ة ش امح فه ر اله ال

.   ال

عاق ح تع   ال م إدراك ال ة ت ل م ال واله حالة نف ع  ه  وعل

اه  ع م الإك ة م أن تقع في ال  ن ف الة ال ا أن ال ها، و أنه م عله  له ت ة م ف

. غلال ال واله اس عاق  م ال ق ع أن  ة اش ال عاق عاملات ال   م ال

ن فالعق   غ عاق ال ة لل ف الة ال ه ال عاق الآخ به م عل ال أ أنه في حالة ع

ع ا اش ال ح،  ن إلى  ص غ عاق ال غلال ه ال دفع ال ا الاس ن ه أن 

. ام العق م اب عه ي ، و القاضي م وق عاق  ال

  

  

  

                                                           
ادة  1 ي م 90ت ال عاق امات أح ال ان ال ج م ق.م على أنه: " إذا  ة  عاق م فائ ا ال ه ه ل عل ة مع ما ح ا في ال فاوتة 

عاق ال عاق الآخ وت أن ال امات ال ن العق أو مع ال م العق غ ا او ه جامح جاز  ل ي ا ب ه  غل  عاق الآخ ق اس الال لان ال
ل العق ا ن ان ي غ عاق ال ل ال اء على  ."للقاضي ب عاق ا ال امات ه ق م ال    و ي

2  ، اب جع ال ، ال ا سع ل إب   .193ن
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- :   ع ماد

فة في  أل ود ال اوزا ال ي م عاق قابلة لل فاوت في الأداءات ال ن ال لاب أن 

ا ول ذل  ا وفاح فاوت ج ن ال عامل،  أن  م القاضي ال ق  ، فاوت ال ال

م. ة للعق ال ن عة القان ي  ال ق ا ال لف ه ألة تفاوت الأداءات، و ي م ق   ب

لال   الاخ ة  ن الع ا، ف ا  فاوت أم ي ال ع تق دة  عاوضة ال د ال في عق

امات وق انعقاد العق د الاح1الفادح ب الال فاوت في ، أما في العق ي ال ن تق ة  ال

امات  د ال ي ت عاملة، فهي ال وف ال ي ت  الات ال ء الاح الأداءات على ض

قع على عات  ة و ع فة وال الات ال ي الاح ق ا ال خل في ه ، وم ت لا ي عاق ال

فاوت ا ال ات ه ن إث غ عاق ال   .2ال

غلال  ل ع الاس ها  ق ف قابل  ان  ي ها ال م ف ع ي ي ع ال د ال ، 3أما عق

ا أن  ا،  ا أو أدب ن ماد ع ق  عاق ال ه ال ل عل ض ال  م أن الع ا ه معل ف

ه  اه على ال ض ال ف ،  أن  ان مة ل ل ة ال د ال م في العق ع ع لا ت ة ال ب ن

د  ان دون أن ي م ل د عق مل ن  لا،  ن مة م ق خ ام مع  ال ام  له ال

ي  ع، وان تق ق عق ت ان وفي نف ال م ل د عق مل ن  ع، ف ة ال اه م ن ال

عاق م جه ة لل اء ال ة الأش ال ل ن  الة  ه ال امات في ه فاوت في الال ة ال

ع م جهة أخ  وة ال ء ث  .4وعلى ض

ه.-2 غلال وح   آثار الاس

ة   ال ع لل اد وال ه ال ع غلال  ات الاس ئ اث ن ع غ عاق ال قع على ال

ن رفع دع  غ عاق ال عاملات أجاز لل ار ال ق ع على اس صا م ال ، وح ال العق إ

                                                           
ه. 1 ث على ص ع انعقاد العق فلا ت أ  ي ق ت ة ال اد وف الاق غ ال ة ل ازن الفادح ن لال ال   أما اخ
ي 2 امعة ال ، دار ال ة العق ام، ن ل العامة للال د، الأص ام م م   .175، ص2004ة، م ه
ادة  3 ع في ال ما ن ال د 90ع ا م العق عا مع د ن فاوت في الأداءات ل  د ،م ق.م على ال ل  وج غلال و ل  ع الاس في 

ع. عق ال قابل  ها ال م ف ع ي ي ها ال ا ف د    العق
، ص 4 اب جع ال د، ال ام م م   .176ه
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ز للقاضي أن   ادة الانقاص، ولا  ح م ال ه، و ي عاق  ال العق إذا ت ال إ

ه فق أن  90 ا عل اني إن ف ال امات ال ز للقاضي أن ي م ال م ق.م  أنه لا 

ال  عاق إ ل ال ة، أما إذا  اه علها  ن إلى ح لا  غ عاق ال امات ال ق م ال ي

ة القاضي،  ل ي ل ق ع ذل ال ال العق  قى الا ال العق أو ي ر إ ق  أن 

عة العق ان   ا  ة مه امات الفاح فع الغ ع الال  . 1ب

  

 الغبن. الفرع الثاني:

، فه ل  ل العق ع ع يل م ه ماد وه الغ ال  غلال م للاس

ث على العق ن له تأث على الإرادة،  لا ي ضى ولا  ا  ع في ال ا مع إلا إذا بلغ ح

ج الغ إلا في  ، لا ي عاق ة خاصة لل ا ع ح ها ال ر ف ي ق فات ال ع ال في 

ة ال عاوضة غ الاح د ال ن 2عق ح بها القان ي  ة ال ن فات القان ع ال ، وفي 

ادة  ة، ح ن ال ة مع د  ي م عاق امات ال فاوت ب ال م ق.م  359و  358ب

لة ال  ائع ح رفع دع ت م لل ق ة العقار  غ ي ع خ  ع عقار  في حالة ب

ع. ة العقار وق ال ر الغ   ق اس، و   إلى ارعة أخ

لة   ا دع ت ال ون عاق في الا ع ل ي على ح ال لاح أن ال وال

ال را  ع ض ه ال ، على ألا تل ه ا على العقار.ال ة إذا  حقا ع   غ ح ال

ادة  ع للغ في ال ا أشار ال ة، وأجاز  732ك ضائ ة ال الق عل  ا ي ق.م 

ة. قه غ ي ع ال وق الق ة إذا ل ن نق الق غ  لل ال

  

  

                                                           
د  1 ال ففي عق قى دع الا فع الغ ل ا ل اس اه القاضي م ض ما ي ع ارة العق  اس عاق  عاوضة  أن ي ال ة  90ال   .3فق
د حالة تفاوت ماد  ب 2 ف ذاته وج عة ال ي  ة ح تق ال د الاح ق الغ في العق   الأداءات.لا  ت
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. غلال والغ  سق دع الاس

  ، ام العق ة م تارخ اب ال أو للانقاص خلال س اء للإ غلال س فع دع الاس ت

قف  ع و لا ت ق ، أ أنها لا ت قادم ال ة ل ع ول م ة سق لل في رفع ال وهي م

قادم ة ال   .1على ع م

ور  ع العقار  ة ل ال قادم  ال ق  لة ال في الغ ف ات  3أما دع ت س

ة م ق  اع س الع وال م انق ة ف ي ي الأهل ة لع ال ، و ام العق م اب م ي

عاملة. ار ال ق عاق واس ة ال ا ة هي ح  ال

ي  ال العق  ق ال في ا ل  م  5أما دع الغل وال ات م ي س

اعه، أما ناق الأ م انق اه م ي ة للإك ال افه و ي اك ة  م زوال  5هل ات م ي س

اه  ل أو الاك ال للغل أو ال الإ ز ال  ال لا  ل الأح ه، وفي  س نق أهل

ي  ادة  10ع م ام العق ال م اب ات م ي  ق.م. 101س

  

  الفصل الثاني: ركن المحل وركن السبب.

  

ه، الى ام  ل ال عه أ م ض ف م ام العق  ت ضه أ س  ل جان غ

  امه.

 
  المبحث الأول: المحل.

ام   قه م وراء اب ه، أو ت ل عل م العق م أجل ال يء ال أب ل ه ال ال

ه ام  ال ي  م ال يء ال يل ام ه ال ل الال    .2العق ف

                                                           
قادم لف1 قادم ال ع ال ق  ور ع ال ني على عمم ز  م ان م قان ز وقف س اعه و م وانق قادم  ال ق أو ال على ع ال

ال ال ع ع لاس عها ال ة  ارة ع م ق لل ه  ة  أ ،ال انها.رخ قف س ع ولا  ق ن وهي لا ت رها القان   ق
اب 2 جع ال ر ال ه زاق ال   .465  صع ال
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  المطلب الأول: وجود المحل وتعيينه.

ع  ا أو قابلا لل ا، مع دا وم ج ن م ام أن  ل الال ع في م  ال

ه ال ا ما ن عل وعا، ه ادة وم   م ق.م. 95إلى  93ع في ال

  

  ان يكون المحل موجودا وممكنا.الفرع الأول: 

ادة  ام 93ت ال ل الال ان م ام  م ق.م "إذا  الفا لل لا في ذاته أو م م

ام  م إب دا ي ج ل م ن ال لقا"،  أن  لانا م لا  ا ان  العام أو الآداب العامة 

ن  لاالعق وألا  اك 1م ، وه ام العق ة وق إب الة قائ ن الاس ا لا  أن ت  ،

ة الة  لة، واس ق ة حالة وم الة ماد ال 2اس ف في الأم ال ه  ن الة قان ، واس

وجة. أة م واج م ام فعة العامة أو ال ة لل   ال

لي: -أ ق ل ال   ال

ادة   ع في ال ح ال ز  م ق. م أن 92س ها:"  لا ب ق ا م ل ش ن ال

ادة  لي ال ق ي ال فالة ال ع  ققا"، فأجاز ال لا وم ق ا م ام ش ل الال ن م  650أن 

ازفة  را م ال ة، رغ أنها ت ق ل ق ة ال را ل ال اص ع ال ز ب ا  م ق.م، 

ازفة في مق ق ال مه ح ت يء م ع د ال   اره. في وج

عاق مع  ال از،  ا لإن ي ت وق ة ال ل ق اء ال ع الأش عاق على  ا  ال ك

لا. ق ده م د ل م وج ج ل غ م ف، أ ان ال اد وسائ ال ار أو ال ال   صانع 

                                                           
ل  أ  1 ن ال ا ان    م
ه 2 ان أو اس اة الان ف في ح ال ها  ع ها  عامل ف اء غ قابلة لل   .أش
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ن رق  ع في القان ه ال ام ال ن اء على ال ع العقار ب ع ب ك أجاز ال

ة العقارةال 04 -11 ة لل اع ال عاق على عقار 1د للق ال ع  ح ال ، ح س

ة. اد ة وأخ اق ل ارات ع د، وذل لاع ج ق ال لي ل م ق   م

ا  أن ي الاتفاق   ، لي على إرادة ال ق يء ال د ال قف وج  الا ي

ام ي ان الال ، فإذا  ة للعق ه ائل ال اصفات على ال ل ال ل  تع  اء م عل ب

ح شيء ف  ام  ان ال ل، أما إذا  ع ام  ال ام  ة للال ال ا  اء ه ا ال ها ه ي ي ال

ي م  ع ال ل ال  ل  تع الع اع ع ع الام ام  ي صفاته، و في الال ت

ه. ام    ال

ع  ة عامة ال قاع ع  ه أجاز ال ع وعل ى  ه اس ة، ل ل ق اء ال امل في الأش

ادة  اة وذل في ال ان على ق ال ة إن عامل في ت ال فات  ة  92ال م ق.م  2فق

لة في  ة ال د ال م وج ف ه ع ا ال لان ه ضاه، وس  ان ب لا ول  ا ه  واع

ع وفاته، تع ة  ح ت ي ت ة لل وال ال مة ال ام العام فلا  ال اث م ال ام ال أح

ن  ها في القان ص عل ال ال ة إلا في الأح عامل في ال ف 2ز ال ة وهي ت ص ال  ،

ادة  ع وفاته، ال ف إلى ما  اف آثار ال ة على أن ت ل ق ه ال  184ال في ت

ا رس 3م ق. أ 201إلى  لي ره ق يء ال ع ره ال ع ال اد ا م ازا ال  886ا أو ح

  .4ق.م 966و 

يء:-ب دا إلا أنه يهل هلاك ال ج ل م ن ال ل أن  ع انعقاد العق 5ق   ،

لا،  ا ن العق  ائع ولا  ام ال ق ال الة  ه ال ه ففي ه ائع  ه ل لا ي لل ل ل ت وق

ل،  ام ال لقا لانع لانا م لان العق  اؤه  ل انعقاد العق أو اث ل ق ت هلاك ال ا ي ب

                                                           
ن رق  1 رخ في  04-11قان اي  17ال ة العقارة 2011ف ا ال ي ت ن اع ال د للق   .2016مارس 16ر  .ج ،ال
ا م ان 2 ت حقا ش ع ي ا أن ال ال اث  لا ع  ال ق ه م ول إل ع عقار ي عاق ب ا. ع ال   ول ع
ادة  3 ع" 184ت ال ت  ال ع ال اف إلى ما  ل م ة ت ص ة على أنه " ال ن الاس   م قان
از  4 ه ال ي  تع العقار وفي ال س ه ال ل   ففي ال يءت   .ال
يء 5 ي تلف ال ع ال. ،الهلاك  ع عله غ صالح للاس ا  ه م ائ انه ل ا وفق هلاكه ماد   أ اس
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ام العق ما ل م إب دا ي ج ل غ م عل ال يء  اف على شيء  لان هلاك ال ف الأ ي

لقة،  ها م الة ح ن الاس لا ف ا م ام أم ف الال يء ت عل هلاك ال ا  لي،  ق م

ر  ى ل تع ما ح ي مل ها ال ل ف ي  ع انعقاد العق و هي ال ة فلا ت الة ال أما الاس

ف الع ان ال ى  قابل م ف  ال م  أن يل  ، ف ه ال ادة عل ا ال م  164ي غ م

ني.  ن ال   القان

  

 أن يكون المحل معينا أو قابلا للتعيين.الفرع الثاني: 

ي   ارة  ت ال ة  اء ال ان م الأش اته إذا  ا ب ل مع ن ال  أن 

اورها، أما إذا  ها وما  اح قعها م عة أرض وج تع م ان ق اصفاتها، وذا  عها وم ن

ات هي  ل ارها، فال عها ومق ها ون ها  ة وج تع ل اء ال ام م الأش ل الال كان م

اء اس  تل الأش ل وال ال ر  ي تق فاء وال ع الآخ ع ال ها مقام ال ع م  ق ي  ال

زن    .1وال

اء   ار الاش ع ومق م تع ن لقا في حالة ع لانا م لا  ا ع العق  اع ال

ه  اع  اره إذ ت العق ما  ع م ح مق ل قابلا لل ن ال ح أن  ة وس ل ال

قا اره  ادة  تع مق ه 94لل ي  2فق عاق ع اتفاق ال ل القابل لل لة ال م ق.م، م أم

ل الاتفاق على  ه،  ف م ت ام العق أو ي م إب ق ي اول في ال ال ال ع  على أن ي ال

د في  عه فإنها ت ع ب ل ال دة ال دع، أما درجة ج ال د  ج ح ال ة الق عه  أن ي

ي اب الا م ال ل ال ها وفقا ل ي ر ت عامل، وذا تع وف ال ف و ء الع تفاق على ض

ادة  ه ال ي  ا ما تق ، ه س ف م ل شيء م ص ني. 94ب ن ال   م القان

                                                           
ل س 1 اره ،م دته ووزنه أو مق ي ج   .أرز  ت
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دا  ام نق ل الال يء م ان ال ر في العق 1أما إذا  دها ال ر ع ق ي  م ال ، يل

ها أو ة  غ ال ع ارتفاع  ة الاس ال ع  ع ال فاء، ح  فاضها وق ال ان

ادة  د ال ق  م ق.م. 95لل

 
المطلب الثاني: مشروعية المحل وعدم مخالفته للنظام العام والآداب 

 العامة.

ادة   ام العام والآداب  93أشارت ال الف لل ل ال لان ال ني ل ن ال م القان

ه عامل  ز ال ا  ل م ن ال اد  2العامة،  أن  ام العام تل ال ع ال  ،

اء ع س ها ال م عل ق ي  ة ال ة،  الأساس ة أو أخلا اد ة أو اق ا ة أو اج اس ان س

ل  اد،  الأف ها  ولة وعلاق ادة ال ولة وس ام ال في ال ها ن م عل ق ي  ها الأس ال م ب

واج  ام ال أح ة  ها الأس م عل ي تق اد والأس ال ام الاق ها ال م عل ق ي  الأس ال

ام ل أس ال فقة، وت لاق وال ة العامة. وال ة وال   العام في الأم وال

ع،   ان ال ف إلى حف  ي ته ة ال أما الآداب العامة فهي تل الأس الأخلا

ي فهي  غ ال ع ال ه  ء م ام العام فهي ج ان الأخلاقي لل ل الآداب العامة ال وت

ام العام و  ة ال ع ما، تع ف اف وتقال ل اد وأع ع م ة  ة ن الآداب العامة ف

ا  ا ل مان ن ان وال لف  ال ة، فهي ت غ نه وم ة م ارها ف اع ها للقاضي  ي تق

ار اس ر  وف عامة ت ه م  أث    .3ت

  

  

  

                                                           
ات 1 ل د م ال ق   .تع ال

لا. ا ان العق  رات أو ل ال  ل العق م ان م   2   فإذا 
3  ، ع ، صم ص ال اب جع ال   213ال
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 المبحث الثاني: السبب.

،  س العق ه ام العق عاق لإب اع ال دفع ال اب فلا ش  وذاال دت الأس تع

اش  ، أ ال ال عاق ي ال دفع ال لل ئ ك ال نه ال ا ه الأق  ه أن أح

 ، ع في  ال ائع في عق ال ام ال ل س ال ، ف اع اش فه ال أما ال غ ال

ار  وع ت ا ال في م ار ه ن اس اع فق    .1أما ال

ة ال  ت ف ، وذل م خلال ن م م ر فقهي ع ال   في العق ب

. عاق افع إلى ال ال ال ع  ة ف ان ، أما ال ة ال الق ة تع على ف   الأولى تقل

 
  المطلب الأول: السبب الموضوعي والسبب الشخصي.

  

 السبب القصدي أو السبب الموضوعي.الفرع الأول: 

ض  د داخل ه الغ ج ، وه ال الق ال امه للعق عاق م وراء إب اش لل ال

فع ال ام ال ب ائع ه ال ام ال خل في 2العق لا خارجه ف ال أت الارادة ت ا ب ، ل

وماني ن ال ه في القان ة ال ت أت ف د ب وماني 3ت العق ن ال ا ما جعل القان ، ه

ال ف  ف  ع ه وه لا  ائ ة أه خ اد عاق ال تع ال افع لل عي ال ض ال

. ة في العق و  ع صفة ال

  

  السبب الباعث أو السبب الشخصي.الفرع الثاني: 

فاء  م الاك اع وع ورة ال ع ال ال ي ال ناد  ن اء الف ه الق جاء 

ا  ه داخل العق ون ف ع اخلي ال لا ي ال اتي ال ، أ ال ال عاق اش لل ض ال الغ
                                                           

ة 1 ن امات القان ل الال ل في  ة ،ن أن ال امات الاراد ا لا ن ال الا في الال   ب
، ص 2 اب جع ال ، ال خ رش   .97ب ش
ال إلا  3 ة ول تع  ل ع لل وماني ت ن ال د في القان .لاكان العق اء العق   ن
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لا، ف أه  ا ام العام والآداب العامة ولا اع العق  الفا لل ن م خارجه، وألا 

ائ ال ض خ ل عق الق د ح ي ع ا، وأنه م ض ا أو م اد اع أنه ل ح  ال

ة. قام ل على مال م أجل ال افع م ورائه ال ان ال   إذا 

  

  تطور نظرية السبب. الفرع الثالث:

م    ل ناد خ ام، ل ه س العق وس الال ه ح  ر ال لازدواج ت

عاده وا ورة اس ة ال  اخله ف ض ال وت ا لغ ل، ن ضا وال فاء ب ال لاك

ع  ي في دفع ال ن اء الف ل م الفقه والق فة، وساه  ل م ح ال مع ر ال

ة  ة لا فائ ة خا ل" إلى أنها ن ه "بلان ، ح أشار الف ة ال لإعادة ال في ن

ه  .م

لان اء ب الق ي  ن اء الف ا قام الق وع  ك ض غ ال د ذات الغ ال م العق

ها، لها ول س لان م ي ع ال  على أساس  غ ي  ن ع الف ا ما جعل ال ه

م رق  س ور ال ع ص ، وذل  ادة  131-2016ك للعق ن  1128فألغ ال م القان

ي ن ني الف ضا  1ال ة ور ال ف  الأهل ل، ر ال واك  . 2وال

 

  .المطلب الثاني: شروط السبب

ادة  عاق ل غ  97اشارت ال م ال ها على أنه: "إذا ال اع ب لل ال

ام ا الف لل وع، أو ل م لا"، أما ال م ا ان العق  في لعام أو للآداب العامة 

ة  ن اللغة الف ه  اغ  le contrat est nul lorsqu’on s’obligent sans»ف على انه: ص

cause ou pour une cause contraire à l’ordre publique ou aux bonnes mœurs».  
                                                           
1 Art 1128 de C.C.F : « sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1le consentement des parties 2 leur 

capacité de contracter 3  un contenu licite et certain » 
ام م ر ال 2 اف ب الال اني ا ،ف الاع ن الأل القان عات  ه ال م ال ا ما فعل ي عا لوه غ ل.س ة ال ف ة ال     ف
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فقة، ح ت   ة غ م ج ق  ت ا ا غ م ا م ال أنه ح ل ي

د  ي  ل وج ن ا ن ال الف ، ب ة ال و ي ل م ال الع ادة  ال

. اع ه أ ال ال وع عي، وش م ض افع ال   ال أ ال ال

ادة  د ال 98في ح ن ال اض وج ها: ت على اف ه ب اض ص ، واف

ر  ع ال ال . و ل على غ ذل ل ق ال وع ما ل  ا م ض أن له س ام مف "كل ال

ل على  ل ، فاذا قام ال الف ذل ل على ما  ل م ال ق ى  قي ح في العق ه ال ال

وعا ان ي ما ي ا آخ م ام س عي ان للال ، فعلى م ي رة ال   ه".ص

  

 .وجود السببالفرع الأول: 

ادة   قا لل ادة  لقا ال لانا م لا  ا ا  ع العق بلا س عق م  97اع ال

د  لان العق في العق د إلى  ا ي عاق الآخ م ام ال ل ال ام م د لانع ق.م، لأنه ي

ف ع ان واح ف ال مة ل ل د ال ، أما في العق ان مة لل ل ، ال عاق ة ال ال ل ه 

ة.  عاق ال ة ال ة ه ن  فال في عق اله

  

 مشروعيه السبب. الفرع الثاني: 

احا،  ا م ن جائ ام العام والآداب العامة أ أن  الفا لل ن ال م  ألا 

افع إلى  اع ال لا  ال ا ا أو  ع عق ص لا  ة م اء ب اء، فإذا فعق ش ال

ان العق  ة  اب ج ض ارت غ ان  ا، أما إذا  ان العق ص ض ال  اع غ كان ال

لا   .1ا

  

                                                           
، ص 1 اب جع ال ل، ال ر الف   .134م



 
89 

 

 اثبات السبب.الفرع الثالث: 

م   ق ى  ا ح وعا وح ه م ه في العق واع ع ع ة ال ال ع ص ض ال اف

ة  ن ه قان ة ال ق اض ص ة اف ه، وتع ق ر ه أو ص وع م م ل على ع ل ال

ات ل وسائل الاث ها وذل  ات ع ي اث عاق الفة  ،1ة  لل عي م فعلى م ي

ام العام  ات ال ال لل رة ال اث عي ص ، وعلى م ي ات ذل والآداب العامة اث

لقا، لانا م لا  ا ن العق  ات ذل  عي اث اع ال قي، فإذا اس  ال

ادة   ى ال ق ي  98و عاق م ال ق ما  رة ال ع ق حالة ص ال  إخفاءت

. م ذ ال قي او ع ع   ال

  قيإخفاء ال ال-أ

ع  ه ح  ر لا ل ا ن العق  ، ولا  رة ال ات ص ائ اث قع على عات ال

ان  ر و ع ص م عق ب ، فإذا أب اه الغ ه غ ناف ت ة ل عاق اف ال ا ب الأ ص

ب  ه ها ال ي ي ع ال ة ال ل في ن قي ال ات ال ال ائ اث ة على ال ه عق  ق ح

اه الغ فلا ل قي، أما ت ال ال ا  ه ع ب ي  عاق لا ب ال ا ن العق  ه، فلا 

ل العق ع ت ا إلا  اه  2ن العق ناف ال ال ر و العق ال ائ  ، أما إذا ت ال

اتها فلا يل  اع اث رة، وذا اس ات ال ب له اث ه ب له دفع ال فعلى ال ه م م ال

الة.  ه ال ل العق في ه فع ال و  ب

.-ب م ذ ال  ع

وع ول ل ي ذل  اها أن للعق س م ق ض  ة اف ن ة قان ع ق وضع ال

لقا. لانا م ل  ا ها  ن العق ح ه  ر ده أ ص م وج ات ع ، إلا ع اث   ال

  

  
                                                           

ام العام والآداب العامة 1 ال عل  ات لأن الأم ي ق الاث ل  ات ذل  ة. ،ي اث ا ال ة إلا  ا ات ع ال ز اث ا لا    وه
ل العق 2 ف  ي ت ما ت اف ه ع ه إرادة الأ ان عق آخ ات امهأر ادة لإب   م ق.م. 105، ال
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   .به الاخلالنتائج و الباب الثالث: آثار العقد

  

ه لا ب م  ة  ع اص ال عه وم ح الأش ض ة م ح م للعق آثار مع

ل  ها ق ة الإشارة ال لة أساسا في ن انه وال أح ار ة ع الاخلال  اج للآثار ال

ة. ة العق ول ت ال ام العق ال ي الال لان، ث دراسة آثار الاخلال     ال

  

  .وآثار الاخلال بأركانه الفصل الأول: آثار العقد

  

ة  ه الق ة، وله ن ن في ت العلاقات القان م مقام القان ق عله  مة ت ة مل للعق ق

ن العق  ي م خل في ت ح للقاضي م خلالها ح ال ع و ها ال س ود ي مة ح ل ال

ه  لال  وعادةم خلال تف د لاخ ارئة ت وف  ضه ل ع تع افه  امات ا ازن ال ت

ازن، وفي  ارذل ال ي  إ عاق الإضافة لل اصه  ا اش ه ل ي ع آثار العق  ال

ون  أث ا انه ي اف العق  ع م ب أ ه ال ون اع اص آخ الى  آثاره،ه اش

ه  اص م الغ ق  إل م أثجان اش   .العق ال

انه  و العق أو أر لف ش اء ل لان ج اتج ع الاخلال ب  ع ال وه الأث ال

ه، و ص ان العق او ش لف ر م  م ار لقا في حالة ت لانا م لا  ا ن العق 

انه، ة أر و ص لف ش م ش الن العق قابلا  أما في حالة ت    .للإ

  

 .آثار العقدالمبحث الأول: 

نه ال     امات وفقا ل ه م ال ت ع ف ما ي مة للعق ت ل ة ال الق ق 

ادة م  ي ال عاق عة ال ة العق ش د وفقا لقاع ه  106ي ف ام العق وت ة اب ق.م، وقاع

ادة م  قا لل ة  ه م 107 ن ف امه وت م اح ل ا  ي  م ق.م، م عاق ل ال ق
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ه يله أو نق ز تع ا لا  ة،  ن في ت العلاقات العق م مقام القان ق اره  إلا  1اع

م  ق له أو  ع ز له أن  ن، ولا  ا  القان ل قه م ه، أما القاضي  اتفاق م 

ه ه غ عادلة في ن و ع ش ان  ى ول  نه ح اس    .ال

 

 المطلب الاول: حدود القوة الملزمة للعقد.

  

 تعديل العقد.الفرع الأول: 

ه  ق م ب ق ، أو أن  يل العق ع قل ب د أن  ع العق عاق في  ع لل  ال

ادة  اله ال دة م ف الة  588و 587إرادة م ل في عق ال ع لل ها ال ي  ف م ق.م ال

عل  ارات ت ع لاع ا  ال  ، الف ذل ها ول وج اتفاق  ق الة أو  هي ال أن ي

الة تع د الع ع للقاضي في عق ح ال ، ف ها العق ي ي ة ال ع و ال ع ال يل 

ادة  و ال ع ال ع م  ف ال عفي ال و العق أو أن  ل ش ع  110الإذعان أن 

اد 2م ق.م  غلال والغ ال يل العق في حالة الاس ع م ب ق ز للقاضي أن  ا   ،90 

 م ق.م. 91و

  
 نظرية الظروف الطارئة.الفرع الثاني: 

هقا  ه م ف عل ت ة ت ائ وف اس أت  اجعة العق إذا  م  ق  للقاضي أن 

د  ما ت ف العق ع حلة ت ارئة  وف ال ة ال ، ح ته ن ي عاق ة لأح ال ال

ف ل أجل ال عاق ع حل ة لل اد وف الاق ة إلى تغ ال ائ اث اس قع حادث اح ، فق 

. ي عاق ه لأ م ال قع لا ي    عام غ م

                                                           
ع في أ1 ج   .الاتفاق ال
ادة  2 ف  110ت ال عفي ال و أو أن  ه ال ل ه ع ة جاز للقاضي أن  ا تع و ان ق ت ش قة الإذعان و م ق.م: "إذا ت العق 

الة" ه الع ي  ا تق ها وذل وفقا ل ع م   ال
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قات لها في     ف العق وت ت ازن العق ع ت لال ال ة اخ ه ال تعالج ه

.  ، اد ائي، اق ، دولي، ج ن ادار ن، قان وع القان لف ف   م

ة،    ة مع فة دورة  ة  ر سلعة مع رد ب ام ال ال: ال ل ال ن على س

ي  ه ال ل  ع ال ي ح ال تفع الأسعار،  ة عامة ت ائ وف اس د ث ل و م

ا  هقا ج ف العق م ح ت ئ  ه، ع ع  ع ال ي ها أك م ال ر م ب ل لعة ال على ال

 .1ة لهال

ارئ. ف ال و ال    ش
ائي ومفاجئ.  .أ أ حادث عام اس  أن 

ادة  ع في ال أ حادث  107اش ال ة أن  ه ال م ق.م م أجل ت ه

ة ن على  وف العاد وثه في ال ف لا  ح قع وغ مأل ائي، أ حادث غ م اس

ة،  ارث ال وب، ال ال: ال ل ال لا.س اء م اض  ائ أو أم انات، ال لازل ال   ال

ه و لا   ة م ة  اس، أو على الأقل ف افة ال ن حادث عام   ا  أن 

اله  اب ع إفلاسه أو اض ه  ي وح ال اصة  ة ال ائ ادث الاس ه فال عاق وح  ال

د ادث عامة فهي حادث ف ضه لا تع ح   .2أو م

قع لا ب م ائي غ م ي تع حادث اس ة ال ة القاه قام للق ا ال  الإشارة في ه

ه ي دون غ ال د خاص  ه ل حادثا عاما لأنها حادث ف   .3ل

جل     قع ل في وسع ال ادث غ م ن ال ة أخ أن  ع م ناح اش ال

ا قع ل م ار ال ، ف ام العق قعه ع اب اد العاد ت الاع ه  ي ن ت ا  ا، ون را ش

. ي عاق عي ول م وجهة ن ال ض ار م   على م

.  .ب ي هقا لل ف م ح ال  أن 

                                                           
1  ، اب جع، ال ي، ال اج الع   .252صبل
، ص 2 اب جع ال ، ال ع   .306ص ال
، ص 3 اب جع ال لالي، ال   .302علي ف
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ام  ف الال ن ت ع أن  يل العق اش ال ع ا ل ار س ادث ال ن ال ى  ح

ة  لف الق ا ت ارة فادحة وه ي  د ال لا، ا يه هقا ول م وف م ة ع ال القاه

ة  عل الق ني ح ت لفان في الأث القان ا  ة فه فاج ا في صفة ال ع ارئة، فإن اج ال

ام، اء الال د لانق الة ت لا اس ام م ف الال ة ت ارئة  1القاه وف ال عل ال ا ت ب

هقا. ام م   الال

ارة الفادحة ال     ال ه  ف ال ع ال ادة وصف ال ، وذل في ال ي د ال ي ته

ار  107 ارة  امة ال ي ج خل القاضي م أجل تق ورة ت عي ض ا  م ق.م م

امات  ق وال فقة وحق ة ال ال ل ارة  ر ال ق ه، ف ي  وف ال عي لا دخل ل ض م

ر سلعة ، فإذا تعاق ش على ت ي عاق وة ال غ ال ع ث ي  عاق ة ث  ال مع

ان  ى ول  ة، ح ام ال أح ار فله أن ي  ا  حادث  اه ها ارتفاعا  ارتفع سع

ها ه رغ ارتفاع ث ف عل ع ال ال لعة  ر ال م ب ق رة أن  ق ا له ال   .2ث

ا.  .ج ال را أو اح ن العق ف  ألا 

ي  د ال ة ه العق ه ال عي له اق ال د إذ أن ال ها أ تل العق ف اخى ت ي

ها  ف ي ي ت د ال ، أما العق ر ار وعق ال عق الا  ، ف جلة ال رة ال ة أو الف ال

ارئة وف ال ة ال ها الأخ ب ر ف ر انعقادها فلا ي ة على 3ف ه ال ا لا ت ه  ،

ة ال د الاح ض ال العق ة تع ن ها القان ع ق رح لأن  ال ت ة واح ا عاق لع ال

ادة  قا لل د  ق لغ م ال لها م ن م ي  د ال ارة فادحة، الى جان العق ض ل ع أو ال

  م ق.م. 95

 

 

 
                                                           

، ص 1 اب جع ال ، ال و   .243جلال علي الع
ل  2 ، صان اب جع ال ، ال ا سع   .266ب
يل  3 امات تع ة ال ن ه القان و ت ش ف غلال إذا ت ام الاس قا لأح رة ت د الف ة في العق عاق اف ال   .الأ
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 المطلب الثاني: كيفية مراجعة القاضي للعقد.

  

 نظرية الظروف الطارئة.الفرع الأول: كيفية مراجعة العقد في 

ة،  عاق امات ال ازن ب الال اء إعادة ال قة على القاضي س ا ا ال ق ال ع ت

ه إلى ال  ف ال امات ال إنقاص ال ل وذل  عق ه إلى ال ال ام ال د الال وذل ب

جل  ال ، أو ي ق ادث إذا ت أنه م ى زوال ال ف العق ح قف ت أم ب ا، أو  اس اه م ي

علقة  هقة ال و ال ع ال ي م  عفي ال ا، و ان  ان ذل م ام إذا  ف الال ت

. ا إعفائه م ق م الأق ف أو  يء، أو أجل ال   دة ال

ادة ال  م ب ق ا للقاضي أن  زع ك ا م أجل ت اس اه م ا ي ف الآخ ح امات ال

ف  ة ال ل ازنا ب م ا م ، فعلى القاضي أن  حلا وس ي عاق ارة الفادحة ب ال ال

الة قا للع   .1ت

ارئة، إذ   وف ال ة في ال ي ق ة القاضي ال اق سل ج ع ن ا   الإشارة ل

عاق  ن لل ع بل  ر رفع ال ق ما  ا ع ا مع عاق سع ض على ال ف ل للقاضي أن 

خ العق ي أو ف ع ال افقة على ال ار ب ال ادة 2ال ح م ال م ق.م أنه  107، و

عا اف اس ، ل للأ ل اتفاق على خلاف ذل لا  ا قع  يل  ع ة القاضي في ال د سل

الاتفاق. قها  ع ت ام العام لا  أن  ة م ال   ح تع ال

  

 تفسير العقد.الفرع الثاني: 

م  ق مة للعق فله أن  ل ة ال ة الق قاع م  ة القاضي ال يل ل ودا ل ع ح وضع ال

ه  ما ورد ف ادة  ب ، فإذا  3م ق. م 111في ال ف ة ال ي أشارت ل ال

ها ع  اف ع أخ بها العق دون الان ة على القاضي أن  ارات العق واض كان 
                                                           

، ص 1 اب جع ال ، ال خ رش   .119ب ش
، ص 2 اب جع ال ، ال ا سع ل إب   268ن
ادة  3 ها ع  111ت ال اف ع ز الان ة فلا  ارة العق واض ان  ".م ق.م على أنه: " إذا  ي عاق ف على إرادة ال ع لها لل    تأو
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ة  على القاضي ال ع  ارات العق غ واض ان  لها، أما إذا   تأو

ي  ام العق وال ي وق اب عاق ة لل ة ال ة ال ها القاضي م وض ف ع

. ي عاق قة لل ا عاملات ال عاق وال وف ال ، و ي عاق   ال

ة   ل ي ف تف ال ل عاق ف على إرادة ال ع أما في حالة ال في ال

مة،  اءة ال ، فالأصل في ب ي عاق ة لل ة ال ف ع ال ي إذا ع القاضي ع ال ال

ا ال  ا  ه ه ك اف عل ائ و ره ال ق ام  ل في أن الال أ ال ني على ال القان

ارة ع تف القاضي  ل ال ائ ه م ي ع ال في تف العق ال ل فع وق ي ل ال

  .1للعق

ء   الل ه إلا  اص العق ع  تف ال ع اس م  ق ه لا  للقاضي أن  وعل

ل اع ال ة القاضي في للق الة، وأن سل اع الع ف أو لق اف، أو للع ة لإرادة الأ ف ة ال

ا ة العل ة ال قا ة خاضعة ل ن ألة قان ارئة م وف ال ة ال اق العق وفي ن ي ن   .2ت

 
  .: نسبية أثر العقدالمطلب الثالث

ي ي  ل ن ه، فان للعق مفع ج العق آثار في ح ش لا علاقة له  لا ي

اره خلفاء عام او  ا اع امات  ا ال ل ق وت ا على حق ل ي ت ي والل عاق ب ال

ه رغ ان  ي ف م م م  العق ال أث  ائ العاد ال ي ، الى جان ال خلفاء خاص

 ، اش ه غ م ي تأث ف ثال أج علان  ة الغ  ل ا ل عه ع الغ والاش أما ال

. ة للغ ال اش  ن للعق اث م ا  ه ه، و ارك  عق ل  ة  اش أث م   ي

  

 

 

                                                           
1 M.B. Aillaud, Droit des obligations, 4eme édition collection paradigme, Larcier, Paris, 2014, P 247 

، ص 2 اب جع ال ، ال ع   .297م ص ال
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 العام والخلف الخاص والدائنين العاديين. خلفلل أثر العقد بالنسبة الفرع الأول:

ة  ة ن الا لقاع آثاره اع م الغ  افه فلا يل ف آثار العق الا لأ الأصل ألا ت

اد أث العق ال ع في ال ع  113إلى  108ي جاء بها ال ها ال ي وسع ف م ق.م، وال

ا  ع م الغ رغ أنه ل ه ال ع العق ل  أث  افا ت ل أ عاق ل اق ال م ن

. ائ العادي اص وال لف ال لف العام وال ة وه ال عاق افا م   أ

لف العام.  .أ   ال

صى له ال  ارث أو ال ال ها  ع لها أو  ة  ال ه ال لف ال في ذم ه م 

امات  ق وال صى له حق قل لل ا، ف ئ ا أو ج ل مه سلفه إما  ف له آثار العق ال أب ت

ة ص ل ال يء م ال علقة  صي ال أت ع العق 1ال ي ن ق ال ق قل له ال ارث ف ، أما ال

ر  ت ال ن، اشارت ع م ي اد ال ع س ة إلا  ارث إذ لا ت قل إلى ال امات فلا ت ث، أما الال

ادة  عة  108ال لف العام ما ل ي م  ي وال عاق اف أث العق إلى ال م ق.م ان

لف العام. ف إلى ال ا الأث لا ي ن أن ه عاملة أو م ن القان   ال

قال أث العق    ع ان ارث  ق ال ار أن ال اع اث  ام ال اع وأح ق لف العام  لل

عة  رثه في ال ة م لة ع ش ف ارث م ة ال رثه ح ن ش ن م ي م ب غ مل

ة ه القاع الف ه ة  ن الأس ج ن في قان ا لا ي ة،  ارث خلفا 2الإسلام ع ال الي  ال  ،

اث. ام ال أح  عاما دون الإخلال 

ا  لف العام حالة الاتفاق ك لف إلى ال امات ال ق وال قال حق ة ان ى م قاع

عة العق  ا، اضافة ل ه افها إلى ورثة أح ي دون ان عاق ار آثار العق على ال على اق

س  ه مها ال ي ي ي ال ار ش ة على اع امات القائ الال ا الأث  ت ه ع ت ي ق ت ال

امي ، ، إل3أو ال عاق فاة ال اء العق ب احة على انق ما ي ص ع ع خل ال ى جان ت

                                                           
ق  1 ة ول في حق ال اماته ال قه وال ل سلفه في حق لف العام م ة.ل ال   ال
ادة  2   ق. أ.م  180ال
، ص 3 اب جع ال ان، ال ر سل   .176أن
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ادة  ا جاء في ال ل لف العام، م قال آثاره لل م ان الي ع هاء  439ال ان ي ق  م ق.م ال

ادة  اء، وال فاة أح ال ة ب فع. 852عق ال ت ال فاع  هاء ح الان ان ي ق    ال

اص.  .ب لف ال   ال

ائع ه  لف ال ال ال   ، ي آخ ة شيء أو ح ع لف سلفه في مل م 

 ، ة شيء ماد أو مع لفه في مل فاع أو ارتفاق، وق  لقى ح ان ع و يء ال في ال

ته خلفا خاصا،  ائ ال ة وال ع مع صى له  ب له وال ه ل م ال وال ع 

ي  ر له ح ش ق ا، أما م ي ع دائ ع خلفا خاصا له بل  في ذمة ش آخ فلا 

ي ي ول ع ع  ش ا له فه ي ج بل دائ ع خلفا لل أج ال لا  ، 1كال

ادة  ح م ال ت  109ي ف اص إلا إذا ت لف ال ف آثار العق لل م ق.م أنه لا ت

ة: و مع  ش

ل   .أ امات م م ق والال ق ن ال عه أن ت ا ن ت ه،  أن ت ة  ت يء وم مات ال

ته  ه وفائ لاته  ت م  ن م م اص، وت لف ال قل لل ي ت ورة ل ال

يء  مات ال ل ا تع م م ة،   اف م ال أم أو ح الارتفاق، أو ش ع ك ال

ق م  ي ت لف م سلفه وال لقاها ال ي ي امات ال اله تل الال ع ه أو ت م اس

اوز ح مع  م ت ع ال  ي تق ال اء ال د ال ة أو ق ل ق الارتفاق ال ، وحق ه ك ال

قالها  ي على ان عاق يء إلا إذا اتف ال مات ال ل ن م م ي في الارتفاع، ولا تع ال

عه ع ب لا  ار م ل ت ن م ي  .2ك

ة    .ب ه، والع يء إل قال ال امات وق ان ق والال ق ه ال ا به اص عال لف ال ن ال أن 

ه. ف إل ا بها فإنها لا ت ي، أما إذا ل  عال العل ال قي لا   العل ال

ي ع  ي الق ف ال ع ه يء  ال لة  ق ال ق امات وال قال الال  ان

د الاتفاق، وفي  ع.وج ض ها قاضي ال ل ف ف ألة واقع  ال تع م   ل الأح

                                                           
، ص 1 اب جع ال لالي، ال   .327علي ف
، ص 2 اب جع ال ان، ال ر سل   .180أن
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ارخ   .ج ة ب اص، وت الأس لف ال قال ال لل قا على ان ف سا ن ال أن 

ف  .1ال

.-ج ائ العادي   ال

ي ائ العاد لا خلفا عاما ولا خلفا خاصا لل ع ال د  ،2لا  العق أث  ومع ذل ي

ه، فإ ي مها م ي ي ا الأخ حقا زادتال فاء حقه، أما إذا  ذا  ه ائ في اس صة ال ف

ان  ال ال قاص في أم ت ان فاء حقه لأنه ي ه في اس ص اجع ف اما ت له العق ال ح

ل  ي حقا ولا ي ف ال ا لأنه لا  م ت اش ن غ م ائ  العام، ون تأث ال

ف وق ي ه ق  اما، ل .ال   ر م ذل العق

ألة خلافة، م أجل   اج ول م ألة اح ائ هي م ة لل ال ألة  الي فإن ال ال

ان العام  ة ال ا ف ل ي ته عاو ال عة م ال ال م ع ائ ح اس ع لل ح ال ذل م

ل له ة  3ال اش ع غ ال عاو في ال ه ال ل ه ه، وت ي ال م ة على أم اف لل

رة.وا ع ال ي وال فات ال م نفاذ ت ة أو دع ع ل ع ال   ل

 

 أثر العقد بالنسبة للغير. :الفرع الثاني

ادة  اما في ذمة الغ ول  113ن ال ت العق ال م ق.م على أنه: "لا ي

قا ولا يل ئ للغ حق ه حقا"، الأصل أن العق لا ي ع الغ ز أن  امات، و ال مه 

ادة  م ال فا في العق ولا خلفا  113في مفه ي ال ل   م ق.م ذل ال الأج

اس  ل فعل م شأنه ال اع ع  ام العق والام اح م  ، ومع ذل فإن الغ مل ي عاق لل

ة  ن اللغة الف ى الغ  ه و ة ع ت امات ال ق والال ق   .tiersle  4ال

                                                           
اص. 1 لف ال ة لل ل قل ال ل العق ال ي م عق تأم ق ان ح تأم  أن ي   فإذا 
2 ، اب جع ال ي، ال اج الع   .213بل
ادة  3 نه". 188ت ال فاء دي ة ل عها ضام ي ج ال ال   م ق.م على أنه: " أم
، ص4 اب جع ال ان، ال   .89علي علي سل
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ائج العق  ل ن وعه رغ انه لا ي لف ف ن  ة في القان انة مه ل الغ م

ة ة الغ ح ال ا وماني ال اه  ن ال ر القان ه ا م  ة عامة، وه   .1كقاع

ف في الاتفاق ل لا  ي ل ت  اف الأخ ال ل والأ م الفقه ب الغ ال

ة أث العق وه "تع م الغ ع ة ن قاع لف " les faux tiersلا  لف العام وال ا ال

اص   .2ال

ون   في   ه ائ والغ أنه  اص وال لف ال لف العام وال ل م ال ك 

ادة  ادا على ن ال ، واس حلة نفاذ العق ة  113م ال ت العق آثارا  م ق.م  أن ي

ف ه.للغ ال ل     ا 

ف  ي ت ال وال ل والع م ب أراب الع ي ت ة ال ا د ال ة للعق ال ل  ك

ن  فل في القان ائ مع ال اعة ال الح ج ه، إلى جان ت ارك  اف ل ت آثارها لأ

ار    .3ال

عه ع    ه، "ال فا  ة ع عق ل   ق نات ق اب الغ ل ر اك لعل أه ص

" و "ا ".الغ ة الغ ل ا ل   لاش

.  .أ عه ع الغ   ال
ل ل على ق ال ،  ه تعه ش لآخ  عه ه ال م  ا ال ام  ش ثال ال

ام  عه ه ال ام ال عاق وال ام ن ال ل الغ على الال عه في ح ع ال ض ل م ف

ادة  ح م ال ، و عه م انعقاد ال ل لا م ي م الق م م ي ل الغ يل ة، فإذا ق ق ن ب

114  : و لة م ال ف ج   م ق.م أنه  ت

ل     عاق معه، وأن  اه ال ا ت م ش ه، وأن يل اس عه  عه ال  أن ي

ا ه ش م  ا ال ل الغ ل ادة 4على ق ا ت ال ا  114،  م تق الغ به م ق.م لع

                                                           
1 J.Ghestin, la distinction entre les parties et les tiers au contrat, Jurisclarseus, n 48, lexis-Nexis, n48, 

Novembre 1992, p517. 
2 C. Larroumet, Les obligations, le contrat, tome 3, economica France, 1986, p926. 

، ص 3 اب جع ال ي، ال اج الع   .215بل
عه ع الغ 4 لة ال ز أم الة. :م أب ود ال اوز ح ا  ل  ل على رضاء الأص ال ل    تعه ال
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ا  اذر ج ، مع أنه م ال عه ة لل ة العق ول م ال ام تق ا الال عه وع رف الغ ه ال

عه دو  افقة الغأن ي ا م م أك ن م   .1ن أن 

ان راجع   امه  م ال اته أن ع اث ة  ة العق ول عه م ال ل ال و أن ي

ار. ل اع ة الغ م ه ما ل ت ش ف ف ب ال امه  ي، أو ع    ل أج

.  .ب ة الغ ل ا ل  الاش
ادة  ع في ال فا م ق.م للغ أن  116 ال ج عق ل    حقا 

عه أن  ا على ال الاش م ال  ق ، ح  ة الغ ل ا ل ج اش ه، وذل 

ة  ة ماد ة ش ل ن لل م ا، على أن ت اش ئ له حقا م فع ال ي اه ال م ت يل

ة.   أو مع

ها أن يه  ة، م ب قات  ة الغ ت ل ا ل ب له  للاش ه ش عقار لل

فع ة ل ثال وه ال مة مع ده وق 2مقابل أداء خ ع وج ، ال ل  ال

ه. ج العق أث ما ي دا ع ج ع وم ن قابلا لل عاق على أن    ال

 
  .آثار الاخلال بأركان العقدالثاني:  المبحث

انه  و العق أو أر لف ش اء ل لان ج لقا ع ال لانا م لا  ا ن العق 

، أما  ه أ أث ج ع ني ولا ي د قان ئ وج ن للعق ع انه، ولا  لف ر م أر في حالة ت

ة  ب الإرادة أو نق أهل د ع م ع ج  ، ة العق و ص لف ش م ش في حالة ت

ا لان ن ن ال ال  ن العق قابلا للإ ي  عاق ا إلا إذا ،ف3أح ال قى العق ص

لان العق  ها  ر ح ق ال، ف قه في الا ه  ل ي ل لان ال ا ال ت م وج ه

ني. ح له أ أث قان    ولا 

                                                           
1 M.B Aillaud, op.cit, p262. 

ا 2 جع ال ان، ال ر سل   .186ص ،بأن
ة 3 ة فقه ي" هي ت لان ن ي. ،ارة " لان ال لالة على ال ال لل ة للإ ل والقابل لان ال لالة على ال لان لل ل ال ع ع    فال
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  العقد. الأول: أحكام بطلان المطلب

ان   ي فإذا  لان ال ل وال لان ال ارا لل ب ال ة م ل تع ال

ان  لقا، أما إذا  لان م ان ال ة  ا ة ج ل ها م اي ع ح ي ق ال ة ال ل ال

ال ه عق  ا، فالعق القابل للإ لان ن ان ال ي  عاق أح ال ة خاصة  د ة ف ل ال

ع آثار  ج ل ح وم لان ص ل  ا ل العق ال ئ م ح ع لانه،  ر  ق ه إلى أن ي

ي  عاق ة ارجاع ال ل أساسا في قاع ة ف لان الاصل ل م ح آثاره، اما آثار ال م

ة. ن ها م آثار قان ج ع عاق وما ي قة على ال ا الة ال   لل

لان. -1  صاح ال في رفع دع ال

ل  .أ  :لان م

ح م ال  ل  1م ق.م  102ادة ي ل ي ل لان ال أن ال في رفع دع ال

ن م ح  ة العامة،  ل ار ال ا على م لانا قائ اره  اع ة في ذل  ل م له م

ا  لانه، ول  ه ة  ال لان العق ال عاق ال في  ى ال ي وح عاق كل م ال

ه أشار لل ة ل عاق سيء وح ال ع ب ال ة.ال   ل

  ، ل لان ال اص رفع دع ال لف ال لف العام وال ل م ال ن م ح  ا 

ل في  ه ال ق ال ال العق على أن ي ائ والغ ال لا علاقه له  اضافة لل

ف ع  ت ها ال ان عل حلة  لان العق في أ م ة ب ال وعة، و ال ة ال ل ال

ة أم ان ذل ع  ول لأول م اء  ام العام، س ال عل  ا، لأنه دفع ي ة العل ام ال

خ عق  ة دع ف ع الأصل ن ال اله: ت لان، م ال ة أو ع  دفع  دع أصل

                                                           
ادة  1 ة  102ت ال لان ولل ا ال ة أن ي به ل ل ذ م لقا جاز ل لانا م لا  ا ان العق  ه م ق.م على أنه: " إذا  ي  أن تق

الإجازة". لان  ول ال ها ولا ي   م تلقاء نف
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ا  ق م ه ع ال ها القاضي  م ح ق  ، لان العق ل في  اثاره دفع م ي  م ال ق

خ وا ف دع الف لان ب .ال  ال العق

ي  .ب لان ال  :ال

ادة   ا م خلال ال ني 99ي ل ن ال ال العق على  1م القان ار ح إ اق

لان  ا ال ف الآخ ال به ، ول لل ة أو م شاب رضاؤه ع ال ناق الأهل

ال ال فع دع إ ه ب ه أو وص ه ول عاق أو نائ م ال ق ه،  ل را ل .لأنه ل مق  عق

ه القاضي -1  . سل

 ، ها ذل ل م ى ول  ها ح ل م تلقاء نف لان ال ال ة أن ت  ع ال ت

ادة  ال لا  نا ع د له قان ل لا وج ا ز  102لأن العق ال ا لا  ني، ب ن ال م القان

ام ال ال عل  ها لأنه غ م اله م تلقاء نف ة العق لإ ة إثارة قابل عام على ع لل

. ل لان ال  ال

 الإجازة. -2

.  .أ م إجازة العق  مفه

ادة  ا ما أشارت له ال الإجازة، وه ال  ال العق القابل للإ ل إ ول ح   100ي

عاق  م م خلاله ال ق دة  ف إرادة م ني  ف قان أنها ت ف الإجازة  ني، تع ن ال م القان

ال العق و  ل إ ازل ع حقه في  ارال لف ع الإق الة 2هي ت ه ال د في ه ، فالإجازة ت

ار نفاذ العق في ح  ت الاق ح، و ار في عق ص قع الاق ا  ال ب على عق قابل للإ

. ال العق إ ت زوال ح ال  ، أما الإجازة ف ع مل الغ ال في ب ار ال إق ق   ال

لقا، لا تل الإجازة الا العق القابل للإ  لانا م ل  ا ال فلا  إجازة عق 

ها  ول ح ال، ي ازل ع حقه في الإ ال ه  ل رت الإجازة ل م ال ال تق ق ح 

ر  ة م ق ل عل  ام العام، بل ه م ال ي  لان ال عل ال ال العق إذ لا ي خ إ
                                                           

ادة  1 ". 99ت ال ا ال عاق الآخ أن ي به ال العق فل لل ي حقا في ا عاق ن لأح ال   م ق.م:" إذا جعل القان
ادة  2 ائ ال ف ال ل ل ل إجازة الأص ي م عاق ر الإجازة م ال ع مل الغ أما م ق.م ،  77ت ار في ب الإق ر م الغ  ار  الإق

  ق.م 398
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الإجاز  ه  ازل ع له أو ي ع ال فله أن  ةله ح الإ ة أو ال ، ل  1ة ال

ف الآخ ال  افقة ال ا انها ت دون حاجة إلى م ة،   ن الإجازة ص ع أن ت ال

ن الإجازة ع  ع ل  أن ت ا أن ال ات  ل وسائل الاث اتها  قع على عاتقه اث

ة. ا    ال

.  -ب   آثار اجازة العق

ادة  ت على إجازة العق ح ما ورد في ال لة م الآثار  100ي م ق.م ج

ة:  ن   القان

ال.  ) 1 الإ دا  ا غ مه ق العق ص  ، ال العق إ  زوال ح ال في ال 

اء ق  ) 2 ، فإذا قام ش ق الغ عاق لا أث له على حق ا لل تع الإجازة حقا ش

غه ع بل ع و ق  ال فه على حق ع، فلا أث ل ا ال إجازة ه ه  ش قام أح س ال

ع.  ال ال ل إ رثة ف حقه   اقي ال

ع آثاره م انعقاده، على ألا  ) 3 ا لل ا م ع العق ص أث رجعي  ن الإجازة  ت

ل ة ق ها الغ  ن ق اك ق ل الإجازة  ، فلا ت ق الغ ق إجازة  ت الإجازة 

.2العق ر جعي بل ف ها أث ال ن للإجازة ح   ، فلا 

قادم -3  : ال

ادة  ه ال قادم ال ن عل ا لل في  102ع ال ق ني تقادما م ن ال م القان

فع  ل أن ي لان ال ه ال ل ر ل ز ل تق ل للعق فلا  لان ال ع ال ال ب

اه إذا انق  ة م ت 15دع ق لل في رفع دع س قادم ال د ال ، ولا ي ام العق ارخ إب

قادم مانعا م رفع  ع ال ا، بل  ن دا قان ه وج ا ل وك ا ح العق ال لان إلى ت ال

 . ع   ال

                                                           
1 . ف العق لان ب ه ال ل ر له ل ام م ق ة ع    تع إجازة العق ض
ال:2 ع الأول م إجازة ال ة أخ ث قام  اعه م ش  غه س ال ع بل ل و ق ع م ا لا أث للإجازة  ،قام قاص ب   اني.على ح ال اله
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ة  ا ق ح ق ي ت تقادم ال اع العامة ال ل للق لان ال ع دع ال ع ال أخ

ف عاملات، أما ال ار ال ق ة أن لاس ل اح ال قادم و ل ال ق  لان فلا  ال ع 

لان، وس  ال ة  ال ة لل ض رفع دع أصل فع ع لان العق ع  ال ي ب

د ج ا غ م اره عق اع ل  ا عة العق ال ل في  لان ي ال فع  م سق ال   .1ع

ال الع  ق ال في إ ارة " ي ف لان ال ادة أما ال ي وردت في ال " ال  101ق

ة خاصة  ل ر ل ع معا، وذل لأنه ح مق فع وال في رفع ال م ق.م تف سق ال

ا  ال ه ع ة دون اس ه ال اء ه ة، ون انق ل ه ال ة ه ا ات ل ة خ س في م ف

ع أو  اء ع  ال ه ع حقه س ل ال ل ر ح الا ازل م تق ي ت ع فع.ال    ال

  

 المطلب الثاني: آثار بطلان العقد.

 

  .الآثار الاصلية للبطلان الفرع الأول:

.   .أ عاق قة ع ال ا الة ال ي لل عاق   ارجاع ال

ي عاق ح ال لل وما  ا مع لقا عق لانا م ل  ا ا  ع العق ال ف  ال

ا عق ه ة 2ل ل  ب ة لغا ن ا لآثاره القان ا م ع عق ال  ، أما العق القابل للإ

الة  ي لل عاق ع ال ت رج ا فإنه ي لقا أو ن لان م ان ال اء  لانه، وس ور ال  ص

ي  عاق امات ال ق وال لان حق ل ال ، ح ي ام العق قة على اب ا أث رجعي، ولاب أن ال

ه. أدي عاق ما قام ب ل م   د 

                                                           
، ص 1 اب جع ال ان، ال ام م زه   .196ه
ف في  2 ال ائع  م ال ق ا عق  ه ا ل  ب ف  ا ال ه ل م فع ال ال فل ع ول ي يء ال ل ال ائع ب ق ال م إذا ل  ق ع و ال

ده. ف في نق ال   ال 
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لا  ي م داد الع ان الاس ي، أما إذا  داد الع ورة الاس ع على ض أك ال

عاملة عة ال يء أو   ف  1 هلاك ال ع أ ت داد ع  ال ن الاس

قابل داد  اب الاتفاق 2قابل أو اس ده القاضي.، وفي حالة  ع  ة ال ل    ح

ادة  ع في ال م ال فعة  103لا يل ه م م د ما عاد عل ة إلا ب م ق.م ناق الأهل

املا، أ انه  اء  د ث ال ده و  م ب لا يل ، فإذا اش القاص م ام العق م وراء إب

ل عل لغ ال ت ال فعة  ق م ل و قام ب ع م ده، ل إذا إذا قام ب م ب ق ت ه 

امه ارة، وعلى  اس راسة أو ت ل نافع  فقه في ع ده لأنه ل ي م ب ار فلا يل في له أو ق

داد ما دفعه. ات ع ذل م أجل اس عاق معه إث   ال

ف م   ة "ل للغاش أن  قا لقاع لي ت داد ال ة م الاس م سيء ال ا 

م ال ه"،  ة غ و م م داد  ع لان م الاس عل س ال ة ال  عاق سيء ال

ع  ، ح ل  ال ف الآخ ا لل داد تع مان م الاس ا ال ع ه ه ولا  سل

ادة  عاق في ال ر لل ع ض   م ق.م. 103وق

. ب. ق الغ   سق حق

ل  الغ ه  د  ق ، وال لان في ح الغ ة أو  ال قه  أث حق م ت

ه فا  ع 3لان عق ل   خل ال عاملات ت ار ال ق اس ة ت  ه ال ا أن ه ، و

ة ة الغ ح ال ا فات ح ع ال ادة 4في  ه  885، ف ال قاء ال م ق.م على 

ته  ائ ال ة ال ل ه، وذل ل ال س مل ر ا ال ال تق ادر م ال إذا ث أن ال

ا   ، ة أو إلغاؤه لأ س آخ ل خ س ال ى ول ت ف ة، وذل ح ان ح ال ائ  ال

ادة  ل  835ت ال ق ا على ال لا أو حقا ع ق ح م م ق.م على أنه: "م حاز  ص

ازته،" ة وق ح ان ح ال ا له إذا  ح مال امله فإنه   أو س ل

                                                           
ار  1 فعة في عق الإ داد ال لا.ل اس   م
ادة  2 اله ." 103ت ال لان العق أو إ ل العق في حالة  ها ق انا عل ي  الة ال ان إلى ال عاق عاد ال   م ق.م على أنه: " 

  3 إذا باع عمر عمارة لزيد ثم قام هذا الأخير ببيعها لعلي يعتبر علي من الغير، واذا تم ابطال البيع يتأثر علي الذي يلتزم برد العمارة.
، ص يعل 4 اب جع ال لالي، ال   277ف
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ال:  اع ع مم اعه ز لعلي فإذا  ل، ث  ق اره حائ ال اع لا ل  وض ق ف  ال

داد، ومع ذل  ل م علت الاس ق د ال لان العق  يلا  لع ان  ع تق 

د ال  ة على وج ع ق ها ال يء في ذاتها اع ازة ال ا أن ح ة،  ان ح ال إذا 

ق ة ما ل  ح وح ال .ال ل على خلاف ذل ل    ال

  

  : الآثار العرضية للبطلان.الفرع الثاني

ال  الات ع  ا ع ال لان العق في  قي  ة  ت ض لان آثار ع لل

م نفاذه.   لان العق وآثار ع قة ب آثار  ف ورة ال ا ض ه ه ا ت له،  ه او ت ء م  ج

 .البطلان الجزئي أ.

ها   ل ح ه فلا  لان ش م ، أو  و العق ع ش لان ش أو  ه  ق 

ادة  ن، ال اع القان الف لق ء ال له بل ال لان العق  ه 1م ق.م 104ال ى ه ، ومق

ء أو ش م  ال في ج لا أو قابلا للإ ا ا  له ون أك لا  ا ن العق  ة أن لا  القاع

ه، وذل لاس و ة.ش وا العق ار ال   ق

ن العق قابلا  ام أن  م  ألاعلى  للانق ق ا   ، عة العق ام م  غ الانق

عاق  افع لل ء أو ال ه ال ا ال ي فإذا ت أن ه عاق ا ال على تف إرادة ال ه

ة ال لا،  ال ع ال ن م ه  ء أو ال ال ل ال ة فإن ف

ئي على  لان ال ا ال ام به ه ال ان م إم ات ع ئ إث قع ع ، و  ام العق ي وق اب عاق لل

ئه  ا في ج قى العق ص ات ذل ي له، وذا ع ع إث لان العق  عى  عات م ي

قي  . 2ال

  

  

                                                           
ادة  1   م ق.م 104ال
، ص 2 اب جع ال ، ال ا سع ل إب   .242ن
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 ب. نظرية تحول العقد.

ادة  ها ال ل أو القابل  105ن عل ا ل العق ال لة في ت ني وال ن ال م القان

ان عق  ه أر ت  ف ال وال ت اره ذل العق للإ اع ا  ها العق ص ن ح  ، آخ

ا العق ام ه ف إلى اب اف ق ان انه إذا ت أن إرادة الأ ت أر ف ل العق 1ال ت ، ول

: و لة م ال  ج

ا. - ئ ا ول ج ل لان  ن ال ال و أن  لا وقابلا للإ ا ن العق   أن 

اص ع - ل ع ا ان أن ي العق ال ع شيء ب تافه  ع إذا ب ، ففي عق ال ق آخ

ها.  و ت ش ف ى ت ة م ل إلى  ه ي ، ل ام ر ال لا لانع ا ع   عق ال

ادة  - ح م ال ح ف ام العق ال ي إلى إب عاق ف إرادة ال م  105 أن ت

ام ا لة لإب ي هي إرادة م عاق ة لل لان ق.م أن الإرادة ال ا ب ح ل عل لعق ال

ف  ه إرادة ال ف الأصلي،  ان ت امال ح. لإب  العق ال

ائي     ل  ق قع ال ، و ي عاق ة لل ة ال لى القاضي ال ع ال ي

لان العق  ه ب ح في حالة عل ف ال ام ال ي لإب عاق اه إرادة ال أك م ات ع ال

 . 2مال 

 نظريه الخطأ عند تكوين العقد. ج.

عاق الآخ  هل ال افه في ح  أ ناتج ع أح أ لا  خ ا ن العق  ق 

ي  ان ض د ت ض ل العق ة أن  ه ال ى ه ق ، ف ام العق أ و إلى إب ا ال ه

امم شأنه  ع  إل ال عاق  م ال مه، وعلى ذل يل ة العق ال أب ان ص عاق  ل م

هل  عاق معه  ان ال ي إذا  ان ال ا ال ة  الإخلال به ة عق ول على أساس م

لان ة 3س ال ة عق ول نج" ذل أنه لا  إقامة م اني "أي ه الأل ة الف ت ن ق ، ان

ا نيعلى أساس عق  م الأث القان ع  .ل م
                                                           

ة وت 1 عاملات العق ار ال ق ف اس ل العق به ة ت ع ب ف ال ة اع ه ال . ه ي عاق رها في تف إرادة ال   م
، ص 2 اب جع ال ان، ال   .80علي علي سل
ر 3 ، ص أن اب جع ال ان، ال   .168سل
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رة في   ة عامة مق ة واضعا قاع ه ال اهل ه ائ ي ع ال ا ما جعل ال ه

ر  أ وال اص ال الة على ع ه ال ة في ه ول ة ح تأس ال ق ة ال ول ال

ع ع  ال م  لانه فإنه يل في العق في  ة، فإذا ت أح  ه والعلاقة ال ا إرت

ة ق ة ال ول ام ال قا لأح أ وذل    .1ل

 البطلان وعدم النفاذ. د.

ة للغ ال ى  ه وح أن ل  ب  ما  ع ا م ل عق ا م ع العق ال ، أما ع

ا  ن عق اه الغ ح  ة ت ن ت آثارا قان اجهة الغ فلا ي انه في م م س نفاذ العق أو ع

ه ل لا  ج لآثاره ب  لا غ م ا ا  افه، او عق ة ب أ ن ا لآثاره القان ا م ص

ارا ي مع اض مه م ، فالعق ال ي اه الغ لانه ت ه أو ب ه لا   ج  ائ ب

ع عق  ا   ، ي عاق ا ب ال ح  اه الغ رغ أنه ص اجهة الغ ولا أث له ت في م

اه  لان ت ا ال ج به ة ل لا  س ة ال ا لف ش ال اء ع ت لا ب ال ا ة  ال

ادة  ه ال ا ما ق  ا العق وه لان ه قه رغ  ل على حق م  418الغ ال 

ني ن ال    .2القان

  

  الفصل الثاني: آثار الاخلال بالالتزام العقدي.

  

ع  ال ة  ال عاق الآخ ح ال ه لل ف عل العق ال ي  عاق ت اخلال أح ال ي

. ع قه في ال خ العق ودون الاخلال  ح له ح ف ا  ة،  ة عق ول  على أساس م

 
  
  

                                                           
، ص 1 اب جع ال ي، ال اج الع   .202بل
ادة  2 يلات  418ت ال خل على العق م تع ل ما ي لا  ا ن  ل  لا و ا ان  ا ولا  ة م ن عق ال م ق.م على أنه: "  أن 

لان". ا ال اء به ج ال   غ أنه لا 
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  الأول: المسؤولية العقدية. المبحث

امه فلاب  ال ل  عاق ال ة لل ة العق ول ام ال مة للعق  ل ة ال الق ت الإخلال  ي

لان  ة ع  ت ة ال ول ل، لأن ال ا ح لا  د عق ص ة م وج ة العق ول ام ال ل

ة  ول م ال ة، ولا تق ة لا عق ة تق ول ف العق هي م الة ال ة إلا ع اس العق

ع ال ه  ي ح عل فعل ال لا  ف م ى صار ال ام، وم ي للال م 1الع ،  و  تق

ة. ر، العلاقة ال أ، ال ان ال ة على ثلاثة أر ة العق ول   ال

 
  الاول: الخطأ والضرر. المطلب

  

 الخطأ العقدي. الفرع الأول:

أ: -أ م ال ا ع ع مفه ئ ا أو ج ل اشئ ع العق  ام ال ف الال م ت أو  ه ع

ـأ  ن ال ا، و ا عق ع خ أخ أو ال ف ال ع ال ا  ال،  ة اه غ ع أ ن

ال  ة  ق ن ام ب ان ال ام فإذا  لاف الال اخ لف  ا، ح  اب ا أو إ العق سل

ة ق الغا ي ب ة  ال ا ل ع عاق ب م ال ل ة ف ا ل ع ام ب ها، أما في الال ف عل ال

ف ع  ال لل ي فلا م ف الع ال ال ة إلا إذا اس ة العق ول م ال ، ولا تق جل العاد ال

ا. ي م ف الع ان ال ع إذا     ال

ه إلا إذا أث أن      أ ع نف ي نفي ال ه راجع ل لا  لل ف م ت ع

ة ول م ال ع ر ف أ وال ها ب ال ة ح م العلاقة ال ع ي، ح ت في 2أج ، ف

ع  ا، ولا  ا أو نائ اع عا له أو م ا ل  تا ال أ م الغ  ور خ ة ع ص العلاقة ال

ول ق م ، وع ت عاق ا ع ال ان أج ا إلا إذا  ا أج ي ع فعل الغ الغ س ة ال

                                                           
ي أن  1 ز لل .لا  ع ف ع  ال ائ ت ض على ال ع ي ل ف الع   ع ع ال
ادة  2   م ق.م. 176ال
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ع  ي أو، ب ة لل ة العق ول ة أساسها ال اش ع غ م ائ على الغ ب جع ال ي

ف العق ي ب لفه ال ة على الغ إذا  اش   .1م

. -ب أ العق ات ال   إث

ام ة في الال ق ال م ت ات ع ه اث ه فعل ام  م ال ام وع د الال ائ وج  ي ال

قع على   ، جل العاد لها ال ي ي ة ال ا ل الع عاق ب ام ال م ال ا ي ع ة،  ق ن ب

ة إلا ع  ة العق ول ل م ال ل له لل ة فلا س قابل نفي العلاقة ال ي في ال ال

ة ف ا ل ع ام ب ة أما في الال ق ن ام ب ي، في الال ات ال الأج  أنه  اث

ام. ف الال ة اللازمة م اجل ت ا الع   قام 

  

   .الضرر الفرع الثاني:

ر  الإخلال           ع ال ة إلا إذا ث وق ة العق ول م ال ام  لا تق الال

ع ق ق ال لا ل م ق ن م ا  ان  ن حالا  ر أن  ، و في ال ، 2العق

ن  ا  أن  ام ك ف الال وثه في حالة الإخلال ب قع ح ا أ م اش قعا وم ر م ال

ع الي ال ر الاح ه، فلا  ال ف أخ في ت   .3أو ال

أ ال ح     قع إلا في حالة الغ وال ر غ ال ي ع ال أل ال لا 

ا قعة ال قعة وغ ال اء ال ل الأخ ي ع  ا ال تها  182دة ال ه م ق.م في فق

ة. ان   ال

ن    ، و أن  ت أ ال ال ة  ه ثاب ا صل اش ر م ن ال ا  أن 

ه أو  ع ان في س ر ال  الان ع ه ذل ال ر ال ا، فال ا أو أدب ر ماد ال

ي أ عة العق تق ة، لأن  ق ة ال ول ا في ال قع غال ه وال  ف امه عا ن إب ن 

ف العق  ة في ت ة مع ة أدب ل ائ م ن لل ة، غ أنه  أن  ة مال ف ذو  به
                                                           

، ص 1 اب جع ال ان، ال ر سل   .237أن
ل 2 ق ة ال إلى ال اد إصا ى في حالة ام ت ح أ م ة ل اصل ن ر ال لا ع ال أم م ة ال أل ش   .ت
ج 3 اس ال ر  قع ال .قاس ش ت   ل العاد
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ر الأدبي ال  ال في  ال  ، ر مع ة ض ل ه ال ت ع الإخلال به ف

ه اء  م الإف اء ال ل ت الاتفاق على ع ع إف ه  ع   .1س

ر م ما ي تع ال قا ع ارة وما فاته م  ت ائ م خ ا ل ال

ادة  ة أولى م ق.م. 182لل   فق

  

  الثاني: العلاقة السببية، وتعديل قواعد المسؤولية العقدية. المطلب

 
 العلاقة السببية. :الفرع الأول

أ   ائ أن ي ال ة له، فعلى ال ة  أ ون ر أث لل ن ال  أن 

ادة  ع وذل في ال ضة في ن ال ة فهي مف ر، أما العلاقة ال م ق.م،  176وال

ن: ه وال ق  ي ي  ن لل ي ال لا  ات ال الأج إث ها  ي نف   وعلى ال

ة.   .أ ة قاه  ق

ا ح    لا غ م ام م ف الال عل ت ل دفعه  قع  ائي غ م ادث ف

ي ة لل د ن واقعة ف ن حادثا عاما  أن  ، ولا  أن  ة لل العاد ، 2ال

ة، على أن  اول سلعة مع ع ت ن  ور قان ة  ن ة، أو قان الة ماد ن الاس وم أن ت

ة  ع الق عه.ت ه ولا ت ف قف ت ة فهي ت ق ان م ام أما إذا  ف الال عاق م ت ة ال  القاه

أ   .ب ائ (خ ورفعل ال  .) ال

ه ائ نف ام راجع إلى ال ف الال م ت ي إذا ث أن ع ة على ال ول ، فلا 3لا م

لا، أما  افلة م قف ال ل ت ول ق ال اك  اقل إذا قام ال ة على ال ول اك م في حالة اش

ر، إلا  امة ال او  ج ال ا  ه ة ب ول زع ال ة أن ت أ فالقاع ي في ال عاق ال

                                                           
  
اب 1 جع ال ، ال ر ه زاق ال ال   .957 ،ع
ةا 2 ة القاه اناتم  لق ائ  ة ح ارث  ن حادث عام  ي أو إفلاسه. ،أن ت ض ال د  ن حادث ف   وم أن 
ي. 3 ع س أج أ الغ    خ
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عاق معه فلا  أ ال ور خ أ ال ق خ غ ، فإذا اس أ الآخ أي ال ق أح ال غ إذا اس

. ا الأخ والع ة على ه ول  م

 

  تعديل قواعد المسؤولية العقدية. :الفرع الثاني

ه  اع ه يل ق ي تع عاق الي  لل ال ة ع العق  ة العق ول ت ال ت

ادة  ز  ن ال الاتفاق،  ة  ول ي  1م ق.م 178ال اف على ت اتفاق الأ

ها  ها أو الاعفاء م ة أو ال م ة العق ول ة علىال ام  ل الف الاتفاق ال أن لا 

اع الآم ان العام والق ى ول  ف ح م ال ي ع ع ة ال ول د م ة،  أن ت ول ة لل

ه  ف م ت ي.ا راجعع   ل أج

   ، أ ال ها جائ إلا في حالة الغ وال ى الإعفاء م ة وح ول ال م ال

ولا رغ الاتفاق الة م ه ال ي في ه   .ن ال

قابل  ع إعفافي ال و  يء ال ال أ ال فق ع ص  رفي حالة الغ وال

أ ال ح م  الغ وال ا ما ي امه، وه ف ال ي في ت مه ال اص  م أش

ادة  ني الا انهم ق.م 178ال ا ال القان ة ه ت غ واضح ، ورغ أه ع   س ال

ان  يع ب ن ل ال ل ع ي  ن ال م اص ال   .الأش

ة  ر  ى ول جاوز ال ه ح ف عل ع ال ة ال أك م  ة  ال ز ال لا 

ا،  ان مف ي  ق ي أن ال ع إذا أث ال لغ ال ف م ، و للقاضي أن  ع ال

. ع لغ ال ام الأصلي في غ حالات الاتفاق على م ء  م الال   أو أنه ق نف ج

  

 
  

                                                           
ادة  1 ي  178ت ال ل ال ز الاتفاق على أن ي ي م ق.م: " ز الاتفاق على إعفاء ال ل  ة، و ة القاه فاجئ أو الق ادث ال عة ال ت

عاق امه ال ف ال م ت ت على ع ة ت ول ة م   ".م أ
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  .فسخ العقدالثاني:  المبحث
امه،  ال عاق الآخ  م وفاء ال ة ع ع ة العق ا لال ال ل ان عاق ح  م لل ق

ة  ا ل ن ع ر ال أساسا قان ، و ان مة ل ل د ال خ إلا في العق ن الف فلا 

خ ا 1الف ، وه عاق الآخ ام س ال د لانع امه ي ي لال عاق م وفاء أح ال ، ح أن ع

ادة  ته ال ان إذا ل   119ما أك مة لل ل د ال ي ت على أنه: "في العق م ق.م ال

ه  ، أو ف ف العق ال ب ي أن  ار ال ع إع عاق الآخ  امه جاز لل ال ي  عاق أح ال

امه  مع خ ق نف ال ال الف ن  "،  أن  ال ذل ى ال ال إذا اق ع في ال ال

اع: خ ثلاثة أن ه، والف ان عل يء إلى ما  ل و قادرا على إعادة ال ا ل ع ان م   أو 

  

  الأول: أنواع الفسخ. المطلب

  
 فسخ قضائي. الفرع الأول:

امه، أو ما  ف ال ي أجلا ل ح ال ه  ز له أن ي ه للقاضي ال  ي جع تق ي

ه م  أس  ءا لا ي ق نف ج ان ال ه إذا  ع ع ف ا له أن  ة" ،  ة ال ى "ب

ي  الات ال لا، أو في ال ي م ف الع ح ال ما  خ ع عاق عادة للف ئ ال امه، يل ال

ع لا ل على ال عاق أن  ها ال ع( ي ف ف ع  ال أ )ال ن ق ل ، أو 

ع خلاف  ق ة ل ف ن م ال ع فع  ح، أو أنه لا ي ال ف ول ي م ال ع فع  لة لل س ائ ل ال

ها لاحقا اق فا  ي ت الاح ة للعق ال ل ف ال ال ع الأح ل  ي ح عاق ل  ب ال ف

خ العق ها ف ارا.2ح ع اع خ العق  ة في ف ال اره  ي وان اخ ار ال   ، و اع

                                                           
ة ال 1 خ على ف ة الف ي إلى تأس ن ن اء الف قاد ،ذه الق ع ان . ر ال و ي عاق ة ال الة وح ن أ الع خ على م   أس الف
اب ص  2 جع ال ، ال ر ه زاق ال   .715ع ال



 
114 

 

ع     ألة ال ها إلا م قى ح خ ولا ي الف ل ال  امه ق ف ال ي أن ي  لل

ح القاضي أجلا  ، أما إذا م ائ ر لل أخ في ض ف إذا ت ذل ال أخ في ال ع ال

فلل اء ذل الأجل دون ت انق ه  خا م تلقاء نف ف اع العق مف  .1ي لل

  
 الفسخ الاتفاقي. الفرع الثاني:

ادة  ه ال ائي  120ن عل ة دون حاجة ل ق اش خا م ع العق مف م ق.م، 

ب  ا الاتفاق م وج عفي ه ، ولا  ام العق الال خ الاتفاقي ع الاخلال  ار في الف اع

ادة  ح م ال ا ما ي الاتفاق، وه احة  ار ص عاد الاع ي ما ل ي اس م ق.م،  180ال

ل الأجل دون حاجة إلى أ  د حل را  ي مع ن ال ي أن  عاق ف ال ما ي وذل ع

ن ال  خ  الف ة  ائ ة الق ال ا ال الفاسخ ع ال ي ه غ ا لا   ، اء آخ إج

ا ن الق فان على أن  ا له، أما إذا اتف ال خ ول م اشفا للف الة  ه ال ئي في ه

ر  ى ص ان إلى أق عاق ل ال ار  ه دون حاجة إلى ح أو اع خا م تلقاء نف العق مف

خ.   الاتفاق على الف

ن  اء،  ض الأم على الق ع امه  ف ال م ت ي في واقعة ع أما إذا نازع ال

ا لهك خ لا م را للف ا مق ع 2ل ح ا ي خ،  و الف ق م ش ة ال ، وللقاضي سل

ادة  رة في ال ق ة ال ي ق ه ال ف سل  . 3م ق.م 119ب

  
  .)الانفساخ  (الفسخ بقوة القانون الفرع الثالث:

ادة  ه ال ا ما ق  ائي، وه ن دون حاجة لاتفاق أو ح ق ة القان ق خ العق  ف

ا لا  121 ي، و ه جع ل أج لقة ت الة م ف العق اس الة ت م ق.م، وذل  اس

ء  اء، وذا ت الل ة الق قا اخ ل ا الانف ع ه ا لا   ، ي ار ال ائ إلى أع اج ال
                                                           

1 . ه على ذل ى ول ل ي القاضي في ح   وذل ح
2  ، عارف، م أة ال ة، م ال عة ال ام، ال ادر الال ء الأول، م ام، ال ة العامة للال ح ال ، ش ح ي ع ال   .349، ص2001ف
اع ع  3 ي أو الام ح أجل لل امات.للقاضي م امل الال ة إلى  ال ة  ل الأه ي قل ه ال ف  ان ما ل ي خ إذا    الف
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اء م أج ي م للق را له، أما إذا ل ي ال اشفا لا مق ائي  ن ال الق ه  ل تق

. ع ال ه  ي ح عل ات ال الأج  اث

  

  الفسخ. : آثارالمطلب الثاني

ها   .أ انا عل ي  الة ال ي إلى ال عاق أث رجعي ف إعادة ال خ زوال العق  ج ع الف ي

ال ذل ، أما إذا اس عاق ل ال ع  ق يء ي ال ب عة ال  هلاك أو تغ 

اس  .1م

خ ل   .ب ه دع الف فع عل ه، فلا ت خ إل اف أث الف م ان ة للغ فالأصل ع ال

افة اجهة ال ة في م خ ح داد، لأن الف ه دع الاس فع عل ومع ذل لا ،  2 أن ت

ق  ق فا الغ  خ اح جعي للف ح م ع الأث ال ا ما ي ة، وه ها  ن اك

اد  . 835و 828ال ع ال ة  ال خ إلا ال ال الف ا أمام  ن ه  م ق.م، ولا 

ع   .ج ه لل لا  ل ل ت ع ق ي فإذا هل ال ن على عات ال عة الهلاك ف أما ت

ا في حالة الا ه ه ه رده إذا  ع عل ال و ة  ال ائع ال خ ال اخ، أما إذا ف نف

ان  مة ل ل د ال ه، و في العق ل عل عاق ما ح ل م د  ف  م ال العق  ع

عة الهلاك. ل ت ائ ه م ي  واح فال

. ف م ال ع فع     ال

، ح  ان مة ل ل د ال أ ح ال في العق قا ل ف ت م ال ع فع  ع ال

ع عاق أن  ع  ز لل ج ال ، و ف عاق الآخ ع ال اع ال ف العق في حالة ام ع ت

ادة  ة: 123لل ة مع ن و قان ف ش م ال ع فع  ا أن لل   م ق.م ي ل

ف  م ال ع فع  رة، فلا  ال امات ف ا لال ت ان وم م ل ن العق مل  أن 

ه إلى أجل، اذ ام  اف الال ل   في عق  ف عق الع اع ع ت لا  للعامل الام

                                                           
ادة  1   م ق.م 122ال
عه 2 ل ب يء ق ة ال ه مل ه ال اك  خ عق ع ت ف ف في ال ال ه ،إذا قام ال  ل أنه ل  ا ال  ع ه ائع الأول    .ده ال
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ع  امه ولا  ف ال عل العامل ي عة العق ت ة، لإن  فع الأج ل ب ام رب الع م ال ع

ما ة مق فان على دفع الأج ل إلا إذا اتف ال اع ع الع   .1الام

ه ووقف ال ف ام إلى ح ت ف وقف الال م ال ع فع  ت ال ف و خ إلى ح ت ف

ء  ي ق نف ج ان ال ا ال خاصة إذا  ائ له ال ال ع ف في اس ع ز ال ام، ولا  الال

امه ا م ال   .2ك

  

  للالتزام. وشبه الارادية : المصادر غير الاراديةرابعالباب ال

   

ادر  ل م ال ني  ن ال اني م القان اب ال ةت ال ة  غ الاراد ه اراد وش

ع ا ل ال ال والف ل ال ل الف ام وذل م خلال ف ا للال اوله م خلال ه ا ما س ، وه

راسة. ء م ال   ال

ام عق أو   ال ر ناشئ ع اخلال  ة على أساس تع ض ي ة ال ول م ال تق

ان ة، أما إذا  ة العق ول ا قام ال ام عق ان الال ني، فإذا  ة  قان ول ا قام ال ن قان

ه  ل س  ، ل غ ق ن  ا  ال وغال ادر ع إه ة ع الفعل ال اش ة، ال ق ال

ة ر ال ة، او ال ام.  غ الاراد   للال

ة ه اراد ادر ال ام اما ال لاو ما  للال د فهي أ ه العق ة ش ع ت  علها ال

ئ ع وعة ي ارة م فات اخ .ت امات ن الغ    ها ال

  
  

  

  
                                                           

1  ، ا سع ل إب ، صن اب جع ال   .297ال
الأ يل 2 ة  ا ف في ال م ال ع فع  لة ال س عاق ل ف ع ذل عادة ال ه القاضي على ال ي  ف الع ال ي  ع  ،ال ال ائ  ال ال ث 

ة و ة عق ول خ  على أساس م لةع الف ائ آخ وس ها ال أ ال   .يل
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  الأول: المسؤولية التقصيرية. الفصل
  

ول  قع على ال ني،  ره ال القان ام م ة على أساس ال ول ه ال م ه تق

م  ع ام  ة قائ على أساس الال ول ا، فهي م ه ة ب د علاقة عق ور دون وج تع ال

ان  اك ثلاث ار ، وه الغ ار  ة.الاض ر والعلاقة ال أ، ال ة، ال ق ة ال ول   لل

اد   -1 ة في ال ق ة ال ول ع ال ر  140إلى  124ن ال م ق.م،  1م

ق إلى  ة  3وت ول ، م ة ع فعل الغ ول ي، م ل ال ة ع الع ول ر: م ص

اء. ة ع الأش  ناش

  
  الأول: المسؤولية عن العمل الشخصي.بحث الم

ادة   ع في ال ها ال انها: 124ن عل ف أر م إلا ب  م ق.م وهي لا تق

  

 الخطأ. المطلب الاول:

ها  ة لا ت ن ات قان اك واج ع، وه ه ال ني ي عل ام قان ال ه اخلال 

ح  ل ال الة، وال أ الع رها م ن م ها ح  ق الأم عل عات ل اس ال

ف، ف  أل ة وال عة عال اس لا  أن   ال ارة في شارع ض مليء  د س ق

اء  س ال جل العاد ال ار ال ع م ح، و ل ال افا ع ال ل ذل ان ولا ش

ا  ها ه ي وج ف وف ال ة، دون اغفال ال ول ج ال أ ال ي ار ال وال ه م

ل أ ، و في ذل الع .ال العاد غ ق ق أو  ن    ن 

ي،   ار ش ار ماد وم ء م أ على ض ال ع ال لف القاضي  ا 

جل العاد ل وج في  ار ال ل في م عي م ض ار م خ  ال ف اما في حالة الإه
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ق على  جل ال ة ال اس د الى م ي ق ي ار ال ال ول، لان الأخ  وف ال

اته وا قأقل هف اص غ ال امح مع الأش  . 1ل

  

  المعيار المادي للخطأ.الفرع الأول: 

جل  ه ال ل ل ال ال  ه ع ال ه صاح ف  ع ال ي ك ال ل ه ال

م  ق ار، و ة الاض ان لا ي ن ا ون  ا ع امة خ ي ال ال ش ع الإه ، و العاد

عي، وحالة  فاع ال ى م ذل حالة ال ا، ل  ا أو ج اف  ان الان اء  أ س ال

ف  ورة وت ادة ال ح م ال ا ما ي ؤوسه ه اه م  :2م ق.م 128أم صادر م رئ ت

وع  - ان غ م ى ل  ت ح ة الفعل ال و ا ل عي: تع س فاع ال حالة ال

ر  قع ال ، ولا  أن  ه، أو ماله أو ع نف الغ ا دفاعا ع نف ت ان الفعل م إذا 

ع ما  في وق ت الفعل بل  لا ل ن ال ع اء، ل  أن  ع الاع ه وق ى م

ع  ه، ول ي ال ا  ا ال ودون الاف ت دفعا له ن الفعل ال وع، وأن  غ م

. الغ ة  ا اك علاقة ق ن ه ع أن ت ، فل  ال الغ د  ق   ال

ادة  - ع في ال ه ال : ن عل ئ ف أم صادر ع ال م ق.م  أن  129ت

ل م  لاء ال ن،  له م ان الع ف أو أح الأع ل صادر م م ن الع

ال غ  ى الع ، و ئ ا لأم م ال ف ل ت الع ا  ات أنه قام ة إذا ت إث ول ال

ه فلا  ف ف ت ن الأم واج على ال مي، على أن  ن ال الع اضع لقان ال

د ه في م ف م ب قاده أنه مل   .3اع

ادة  - ع في ال ها ال ورة ن عل ع  130حالة ال ما  ق ع م ق.م، ت

اق  ن إل أ، على أن  ر ال ورة ت ش على ح ش آخ ل  حالة ض

                                                           
ات 1 اض ة، م ني ه ان،  دن ق جامعة أب  بلقاي تل ق ة ال ل ام،  ادر الال ام، م ة الال   .81، ص 2009-2008في ن
ادة  2 ، او مالهم ق.م على أنه 128ت ال ه او ع ماله، او ع نف الغ عي ع نف را وه في حالة دفاع ش ث ض ان غ  ،:" م أح

ول، ر  م اوز في دفاعه الق ده القاضي".على ان لا  ع  م ب اء يل ور وع الاق   ال
، ص 3 اب جع ال ة، ال ني ه   .81دن
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ع  ق قا على وش ال ر م ن ال ، وأن  ر آخ أك فع ض ح ل ل ال ر ه ال ال

فع فعه،  ل ل ي م ب ق أ م  ه راجع إلى خ اد ت ر ال ن ال ه، وألا  ر أقل م

عي فاع ال في ال أ الغ ي ن راجعا للغ لأن خ ا لا    .1ك

  

 .) الإدراك (المعيار المعنوي للخطأالفرع الثاني: 

ة  ول ، فهي م أ إلا س ال ت ال ع في ال ال ي ل  ال

ة  أل إلا ال أما غ ال قائ عة ول على ع الادراك، لا  ل ال على أساس ت

ن  ه وال ع ي غ ال وال ل م ال في الادراك في  أل ح ي ، ل   2فلا 

ز  ام العام لا  ة م ال ول ه فهي م ام د ج ا ل  ا،  أ ع ن ال ع أن  ال

ها .الاعفاء م ع ازل ع ال  ، ل  لل أن ي

  

  الخطأ. الثالث: اثباتالفرع 

ات، فعلى م  اج الاث أ ال ي على أساس ال ل ال ة ع الع ول م ال تق

ات  ق الاث ل  ة  أن ت  أ واقعة ماد ع ال أ، و د ال ات وج ر اث عي ال ي

ة  ائ وال د والق ه هادة ال ات.ك ها م وسائل الاث ة، وغ عاي   وال

أ: قات ال ع  ت م ال ال ا يل ه خ اف ع ود ال والان اوز ح ع ت

ء م أرضه  اء ج ودها،  قام ب ع ح ة على ن ي اره ق مارس رخ اع ع  ال

رة الأ أ، أما ال ة لل قل رة ال ، وهي ال ء آخ على أرض الغ ل في وج خ ف

ا  ة م ا ه الاج ف افى مع و الا ي ع ل ال اس ع ما  ، ع ال ال ع ف في اس ع ال

. ف لل العاد أل ك ال ل افا ع ال   ع ان

                                                           
، ص  1 اب جع ال   .343جلال علي، ال
ادة  2   م ق.م. 42ال
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ها  ي ذ لاث ال ر ال ى ات إح ال ال ال م ع فا في اس ف تع ع ال

ادة  ع في ال ر  124ال   ق.م. مم

ق  .أ ما  ة ع ل ق م ال ال إلى ت ع ى ول أد اس الغ ح ار  ق الاض أ  ع ال

 ، الغ ار  ال ال ه ق الاض ع ي الغال على اس ئ ع العامل ال ه، و اح ل

ال ال  ع لة اس ، م أم د على صاح ال نف ال ي تع ة ال ل وتأخ تفاهة ال

ه و  ل زوج الغ م  ار  اث.ق الاض مانها م ال ت ل ض ال  ه في م

اس   .ب م ت ر أ ع ة لل ال لة  ة قل ل على فائ ال ال لل ع مي اس ما ي ع

جل  ال ال ع ل اس ، إذ ل م الع ر ال اصاب الغ ة صاح ال مع ال ل م

ا اس مع ه ة لا ت لة الأه ة قل ل ق م الغ ل  العاد حقا على وجه  

ر ها.1ال فع ث ة ل ار سلعة مع اح م  ق   ، 

ق   .ج ما  وعة: ع ة غ م ل على فائ ارسة ال ال ض م م ان الغ إذا 

ام العام والآداب العامة،   الفة لل وعة م ة غ م ل لغا ص صاح ال ال

اسي أو ائه ال ا نقابي، أو  ان اكه في ن ل عامل  اش قع  ف ي، و ال

 ، ع ل على ال ور م أجل ال ائ ال ر على ال ه ال ات اح ه ئ اث ع

جل العاد ار ال ر  ه ال ا تقاس ه   .2ك

 

 

 

 

 

 
                                                           

  1  فتحي عبد الرحيم، المرجع السابق، 464.
عة  2 ة، ال ل قات ع ة وت ني، دراسة ن ن ال اد القان اب، م ذ ان ب ان،  ،الأولىسل زع، ل راسات وال وال ة لل ام ة ال س ، 2003ال

  .157ص
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 الضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. المطلب الثاني:

  
 .الضرر الفرع الأول:

ا     ه أو ماله، وه اص في ج ر  أح الأش أ ض ت ع ال  أن ي

ه أو  ع ور أو س فة ال ة في عا ق غ مال ر على حق قع ال اد وق  ر ال ه ال

ا ر أدب ن ال ضه    .1ع

ن،   ها القان ي  قه ال ل ما  ال في ح م حق ما ه  ر ع ال

ارة ع تف  ر  ن ال لا و أن  ققا ول م ر م ن ال ا  أن  ك

. صة للغ   ف

ع، ق  ق قع ال ى غ ال ع، وح ق ق ال لي م ق ر م ن ال ا  أن  ك

اء على ح ر ع اع ت ال ة  ي ة ماد ةماد ذو  أن  ومع ا ه ال في آن واح 

ل  رته على الع ق م ق ه ي ه في ج د ل اف ف ه ال اب  ادم  في حادث ت

ا. ه مع ث عل ا ي   م

ه على م  ت ع ة ل اش ة ال ر ال  ال ت فه ذل ال ر ال اما ال

ة، علاقة مع ت معها  ر ت ي ر فه ض عه ال هعي م قل ع ه م وم أه  الأصلي ل

ل  ع ع فق مع ره ال رص ال ة  في، الاس ل لا تع  ال  ذو ال

، ع ال ور  ة ال ال ا ل رة عامة  الاعالة ش ر  ت شأنه شأن ال ر ال وال

ا ا او ادب ن ماد   .2ق 

ا  ة ش ا ا لا تع الق تك ر ال ع في ال ال ة  ال ،  لل ع اد او ال ال

ل  ، ل ت ر ال ع ع ال ال ة  ال اب ال في ال ع أص د ال ف فل   ت

                                                           
  1 المادة 182 مكرر من ق.م.

  2 بحماوي شريف، التعويض عن الاضرار الجسمانية، ماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق،جامعة تلمسان،08/2007 ص  34.
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ع  ي ال ألة تق جع م ، وت ع ال ة  ال وعة لل ة ال ل وعة  والعلاقةال ال

عي لقاضي ال ور  ي ت ال ع، ال ض اد ع ال ال   م ق.م. 132و  131لا 

  

  .العلاقة السببية الفرع الثاني:

امل أخ  خل ع أ، أما إذا ت ة لل ر ن ان ال ة إلا إذا  ق العلاقة ال لا ت

ة ع العلاقة ال ق ي ت ور، 1ك أج أ ال ة أو خ ة قاه ي ق ن ال الأج ، ق 

ه ا ما أشارت إل أ الغ ه ادة  أو خ   م ق.م. 127ال

م    ف ش ع ، ولاب م ت ي ة ال ول ام م ائي  ادث الف ة وال ة القاه ع الق ت

ة  ة القاه ار، وما  الق ع الفعل ال ائي وق وق ادث الف ة، أو ال ة القاه قع الق ان ت إم

يء ادث ه أن الأولى حادث خارجي ع ال فاجئ فق2ع ال ادث ال ي ع  ، أما ال

اكه  ي ع اش ة ال ول ع م ا لا  ارة، ومع ذل فإن ه ي ذاته  ي في س ال

فاجئ.  ادث ال ة أو ال ة القاه   ه مع الق

ا     قاس ه ، و ي ة على ال ول ور فلا م أ ال ا ع خ ر نات ان ال أما إذا 

اك  ، أما في حالة اش جل العاد ار ال أ  ي في ال ور وال ل م ال ال

اق  ور ق تع إل ، فإذا ت أن ال ق الآخ غ أ ال  أ وج ال ع ال ال

ة،  أراد  ام العلاقة ال ي لانع ة على ال ول ي فلا م أ ال غلا خ ه م ف ر ب ال

عة. ارة م ه أمام س ف ار فألقى ب   الان

ق أ  غ ة، أما إذا ل  ول ء م ال ا ج ه ل م ل  أ الآخ ف أي ال ح ال

ادة  ة،  126وق ال ت العلاقة ال اف ى ت ر م ن ع ال ول ام ال م ق.م ب

ل واح  ع ل ار ال ، إلا إذا ع القاضي مق او ال ع و عا في ال ن ج

                                                           
ء ع  1 ة ال ول زوقي، م ،م ب ع الله ال اث وال ة للأ ة الع عة الأولى، ال ه، ال اتج ع تق ر ال ان، ال ، 2009 ل

  .215ص
ة 2 ارث    انات أو زلازل.، ك
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غ ة فق  ر  اب ص د الأس ، و تع ه أ الآخ م ح م أي ال ق أح ال

ة ل آخ ن أح ال ن امة، أو  اني.1ال أ ال ال ها  ع ح   ، فلا 

اش فق  ر ال ا  ال ع ال ، وه أ واح ار  خ ل الأض ل ا ق ت ك

ج أن ي ا،  أ واح ن ال ار و د الأض ع ة ف عا ار م ه أض ج ع أ ت أ  قع خ ع ال

اشي ال  و ل قل الع اء، فان ة بها و ق اع  اله: م  ار، م عاق الأض ر واح ث ت ض

نه ف على  ي دي ه م زراعة أرضه، فع ع ت م ت ا أد لع لها، م فهل 

ف إلا  ة لا ت ار، فالأصل أن ال ض وتعاق الأض أرضه، فأص على أث ذل 

ة أ ال ة لل ة ال ل في ال اش ال ي ر الأول ال ادة  ،2لل م  127وفقا لل

  ق.م.

أ     ر، إذا ت أن خ أ وال ة ب ال في العلاقة ال ا ي أ الغ س ع خ

ي  اص الل ن الغ م الأش ، و ألا  جل العاد ك ال افا ع سل ل ان الغ ق ش

ه ال ي وآخ م أل ع ا صادر م ال ه أي أح د خ عه وع وج ه، أو تا ائ ي 

ة،  ول ء م ال ا ج ه ل م ل  ، وق ي ق الآخ غ أ ال  الغ ي القاضي ع ال

ا. أ م ان ال   إذا 

ء  ه ج ل م ل  ي والغ ي ور وال ل م ال أ م  ور خ أما في حالة ص

 ، ع ا، م ال ه ام القائ ب ي والغ على أساس ال ع على ال ج ور ال و لل

ادة    م ق.م. 126وفقا لل

ي. ل ال ة ع الع ول اء ال    ج

ادة  ح م ال ه  132ي ع ارة ع تع  ة  ق ة ال ول اء ال م ق.م أن ج

ه ا ق ا، وم أن  ر عادة نق ق وف، و عا لل ا، القاضي ت ت ن م ز أن  ا  لقاضي 

                                                           
زع، 1 قافة لل وال امات"، دراسة مقارنة، دار ال ة، "الال ق ال ق ادر ال ني، م ن ال ح القان حان، ش ا ال نان إب ، 2008الأردن، ع

  .429ص 
، صف 2 اب جع ال ، ال ح   .487ي ع ال
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ل إزالة الع أم القاضي  ما  ا ع ع ع ن ال ادا وق  ان 1أو إي ا  الة ل ، وعادة ال

لي ق ر م ن ال ما  ع ع اجعة ال ف القاضي  ه، و ع 2عل ل ال ،  و

ادة  قا لل ارة، وما فاته م   ائ م خ   ق.م.م  182ما ل ال

ه    وعل

 

  الثاني: المسؤولية عن عمل الغير. المبحث

ا او ع فعل  أ ناتج ع فعله ه ش ان خ اء  ر للغ س أل ال في ض

ه.  اس م  ق نا او اتفاقا، او في شيء  ه قان ول ع   م ه م

  

  : مسؤولية متولي الرقابة.المطلب الاول

اص ة ال ع الأش ول ل في م ه. ت قاب اضع ل  ال

  

 شروط قيام مسؤولية متولي الرقابة.الفرع الأول: 

ادة  ح م ال ة:  3م ق.م  134ي ول ه ال ام ه ة ل و مع ف ش ب ت  وج

ف  . 1 ع ة، ول  ة الفعل قا في ال ن أو الاتفاق: فلا ت ة  القان قا ال لف ال  أن 

ادة  يله لل ع تع ى  ة ح قا ال لف  ع ال ال ، ول ي 4م ق.م 134ال

ره ال  في صغ  ي م فى ب ام، بل اك ا الال ه ه قع عل ي  اص ال الأش

ة، قا ضع ت ال لغ س  س م ي ل م ل ي ة على القاص أ  قا ح ت ال

                                                           
اء ع جاره 1 ء واله إزالة حائ ح ال أم القاضي    .كأن 
ر لا 2 ع ق ة ال ة، فة نهائ ة اجهاضها في  في حالات مع ان ب على أساس إم ضها لل ع  تع ال أة حامل  ال ام فلا ت

ل ق   .ال
ادة  3 نا أو اتفاقا  134ت ال ه قان ل م  عل ةم ق.م على أنه:"  ة  ق رقا قا ة ه ش في حاجة إلى ال ه العقل أو  حال

ة فعله ،أو ال ثه ذل ال للغ  ر ال  ع ال ما ب ار" ن مل   .ال
ن رق  4 رخ قي  10-05ج القان ن  20ال ل و ال للأم رق ال 2005ي رخ في  58-75ع ن  1975س  26ال ال القان

ني.   ال
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ة، فالأب ولي على  لا ن أساسها ال ي ت ة ال قا ي ال خاضعا لل قى ال ، ف ش ال

له الأم. ل م ع وفاته ت ه و  اب

لل أو   . 2 اب  ى أو ال الأع ة لل  ة والعقل الة ال ة  ال قا ا ت ال

ه،  ن أو مع لا.م فى م ة  ال قا قل له ال ل م ان لي و  أل ال

ة  قا ة  ة الاتفا قا لي وال ة ال قا ة  ن ة القان قا اع ال لاب م ال ب أن

ش  لغ ال س ال ما ي ة، وع اض العقل فى الأم ي م فة، أو م رس ورب ال ال

رها، إلا إذ ان م ا  ة مه قا ر م ال ة ي عاهة ج ش  غه ل ال ع بل ا أص 

ة.  أو عقل

ى ول  . 3 ، ح ة ال ل فعل ضار م ه ت رقا ة إلا  ول ه ال م ه لا تق

اضع  ة س ال في ال ال ول ه ال ام ه ع ل ا، فل  ال كان غ م

ا أو غ م ا الأخ م ان ه اء  ة س ة، فهي قائ قا  .1لل

  

  الأساس القانوني لمسؤولية متولي الرقابة.الفرع الثاني: 

اجة  ة  قا اضع لل ا أن ال ال ض  أ مف ة على أساس خ قا لي ال ة م ول م م تق

ل  ه، ولا س اج ة ب قا ال لف  ام ال م  ة على ع ن ة قان ة ق قا اضع لل لها، ولأن فعل ال

ي، ولا  ات ال الأج إث ة  ة إلا نفي العلاقة ال ول ه ال ل م ه له م أجل ال

ر أل م ة ض قا اضع لل ، إما إذا وقع على ال قع للغ ر ال  ة إلا ع ال قا لي ال

ة  قا لي ال ه م أل ع   .2م الغ فلا 

  

 

 

                                                           
ادة  1   م ق.م. 134ال
ي. 2 أ ش ان خ ة إلا إذا  س ي ال ه م أل ع ة م الغ لا  قا اضع لل ر لل ال   إذا وقع ض
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 .عن أعمال تابعه مسؤولية المتبوع المطلب الثاني:

ادة   ا م ال ارة  136ي ل ع ع الأفعال ال ة ال ول ام م و  م ق.م ش

لة في: ع وال ا ها ال ت ي ي   ال

 

 قيام علاقة تبعية. الفرع الأول: 

اب  ل ل ع ع  ا ن ال ل  الات على علاقة ع ة في ال م ال م علاقة ال تق

ه، ولا  ع لأوام ع و ة ال ق علاقة ال في ت ل  د عق ع ه العلاقة وج ي ه تق

ع  ا ن ال ه، ولا  أن  ج ة وال قا ة أو ع ال ة الفعل ل ة على ع ال القائ

ل  ع لفه  ا  ال قه  ي وص ه وال ة ب الأب واب ة ال م را ز أن تق را،  مأج

ى ول ل  لل ال ه، وح ل ع.ل ا ار ال ال   ع ح اخ

ل:   ه م ج ة وال قا في ع ال ة،  ن ة او قان ة فعل ف سل ا لا  ت ك

ف ة  ة،معل ال ر علاقة ال ن العق م ما  اقع ع ة  ال ة ال ا أ ال ا ق ت

وعا لا أو غ م ادة ، 1ا ة 136ح ت ال ى ول ل  2فق ة ح ق علاقة ال الى ت

ع.  اب ال ل ل ع ا الأخ  ان ه ى  عه م ار تا ا في اخ ع ح   ال

  

 أن يقع الضرر أثناء تأدية الشخص التابع لوظيفته أو بسببها.الفرع الثاني: 

  ، ا لأم أو دون أم ف ن ت ر، و أن  ولا ع ال ع م ها ال ن ح

ر لا علاقة له  ع إذا وقع ض ة على ال ول ه، ولا م ون عل ع أو ب عل ال ان  اء  وس

ه،  ة ش ول ائه م أل ع أخ اصه  ود اخ ف ح اوز ال فة، أما إذا ت ال

أ في حال  ع خ فة، و ة ال اس ع و ا قع على ال اج  ل اخلال ب فة  ة ال تأد

ارة خارج أوقات  عا إذا أخ ال ائ تا لا ال ع م فة، لا  أ وال د صلة ب ال  وج

ل.   الع
                                                           

، ص 1 اب جع ال اب، ال ذ ان ب   .169سل
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ارب   ه ي ادم س اله: أن ي ال أ م ع ال ق فة س ل ن ال ا  أن ت

ته  اع ه ل ، ف قع مع آخ أ ل  ل ا ال ار، ه ب ال الآخ  له أض

ع ا ه ال ولا ع الفعل ال ارت ا م ع ه ن ال فة،  لا ال   .1ل

ة،     ول ع فال ا أ ج م ال ع خ ة إلا إذا أث وق ول ع م ال ل ال لا ي

ا ع ع ب ضة، ح س ال ات ول مف ة الإث ا واج ه ه عاد ه ة اس ان ن إم

ة في العلاقة ال ة ب ول  .2ال

ادة  ورة ال ب ال ر الإشارة ل ة  136وت ول ي ن على م م ق.م ال

ادة  ة، و ال ة على علاقة ال عة القائ ال تا ع ع أع عفي  129ال ي  م ق.م ال

امه  ة ع  ول ع م ال ا ع ال ها ال فة العامةف ار ال ه في إ ف أوام رئ ، ب

ادة  اما مع ن ال ن الأساسي 03-06رق  مم الا 31ان القان عل  فة  ال العام لل

ة م أ 3الع ،  خ ة م الغ ائ عة ق ا ف ل ض ال ي ت على انه:" اذا تع ، ال

ي ة ال م ة او الإدارة الع س مة،  على ال ات  في ال ه م العق ها ان ت ي ال ي

ا ال ه، مال ي الى ه ل عل ي ت ة ال ن ي فال أ ش هام  خ لا ع ال ف ع م

لة له".    ال

  

 الثالث: المسؤولية الناشئة عن الأشياء. المطلب

لى   ال ال ي عل  اسة، وهي ت ة ال عها على ف م ج ر تق لها ثلاثة ص

ن  يء، ح ت اسة ال يء:ح ة على ال ة فعل  له سل

  

 .)مسؤولية عن الأشياء غير الحية  (مسؤولية حارس الأشياء الفرع الأول:

ادة   يء وفقا لل ة حارس ال ول ام م  م ق.م:  138 ل
                                                           

جع  1 ، ال ح ي ع ال ، صف اب   .538ال
ادة  2   م ق.م. 137ال

  3 أمر رقم 06-03 المؤرخ في 15  يوليو 2006، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ج.ر عدد 46 يوليو 2006.
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ة على شيء، ح  - ة فعل ن ل سل ما  يء: ع اسة ال م ش  ق أن 

دة أو شا ة مف ان مل اء  ه س ه أن 1ئعةن مال ة عل ول ارس دفع ال ، فإذا أراد ال

ادث. ع ال ه وق وق اسة م ي وج ال   ي خ

يء، ولا  - ا ع فعل ال ر ناش ن ال يء:  أن  فعل ال ر  ث ال أن 

ارة  ع أح ال عة فائقة فف ارة  لق س ا، فإذا ان خلا سل يء ت خل ال ن ت  ان 

ر دون  ا وأص  اب خل إ ا ال ع ه ارة  ه ال يء 2أن ت ن ال في أن  ، و

ر،  ع ال ا في وق ان س ا أو  ا أ ماد اش الا م ور ات ال ل  اء ات ر س ر ال م

ارس، أما  يء م ي ال اره افلات زمام ال يء، وم ر ع فعل ال ر ال ا  أن  ك

ار  أل ال ا  ع أ م ةإذا ارت ال ة ش ول   .3س م

اء. ة ع فعل الأش ول   أساس ال

ة   عادها إلا نفي العلاقة ال ل لاس نا أ لا س ضة قان ة مف ول ه ال تع ه

ها،  ة ح ول في ال اسة ف قال ال ات ان ي، أو إث ات ال الأج ر واث أ وال ب ال

قالها رغ ه، أو ان ه أو ره يء أو تأج ع ال ارس  إرادة ال اسة  قال ال ا و في ذل ان

ا على  ة، ون ل ة على أساس ح ال ول ه ال م ه لا، ح لا تق ه م ق ه في حالة س ع

ني ج س قان ن  ها أن ت ي لا  ف ة ال ة الفعل ازة وال   .4أساس ال

  
 مسؤولية حارس الحيوان.الفرع الثاني: 

ادة  ها ال : 139ن عل م على ش  ، وتق

ه  م ه ان، تق ا ال ة على ه ة فعل ن له سل ان، وأن ت اسة ال لى ش ح أن ي

ادث فلا  ع ال ال أنه ل  حارسا وق وق ازة، فإذا أث ال ة على أساس ال ول ال

                                                           
، ص 1 اب جع ال ان، ال ر سل   .373أن
، ص 2 اب جع ال ، ال و   378جلال علي الع
، ص 3 اب جع ال ني، ال ة دن   .96ه
، ص 4 اب جع ال ، ال ا سع ل إب   .349ن
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ع  ان في ي تا ان ال ارس إذا  ها ت على ال ، ل ة للغ ول قل ال ه، وت ة عل ول م

ارس.  ال

ا  أن اش ا م ن س ابي، و أن  فعل إ ر  وث ال : أ ح را للغ ان ض ث ال

ها،  اشئ ع ر ال ولا ع ال ن ال م ي  انات ال ع أ ال د ال ر، ول  لل

قة  ل ة  ة أو  ة، صغ ح فة أو م ان أل اء  فة عامة س انات  ع لل فق أشار ال

ة، ولا ي ة، أو أو مق ة قاه ق ي  ات ال الأج إث ة إلا  ول ه ال ارس م ه ل ال

ه ل ح ان   . 1حادث مفاجئ  ال

  
  مسؤولية حارس البناء.الفرع الثالث: 

ان  ، ول  ر للغ اء م ض ام ال ثه انه ا  ولا ع اء م ع مال ال اع ال

اد ا، ما ل ي أن ال ئ اما ج اء أو انه م ال انة، أو ق ال في ال ه إلى اه جع س ث لا ي

اله،  ادث ل   اه ة إذا أث أن ال ال نفي العلاقة ال ع ال ه  ه، وعل ع 

اب  م م ال اذ ما يل ات ال  ال ال اء أن  ه م ال ر  دا  ان مه ز ل  و

، ون ة م ال قا ورة لل ة  ال ل على إذن م ال ل جاز ال ال ب ق ال ل 

ه، أو  ء م ة حائ العقار أو ج ول ع ل ا أشار ال ه،  ا اب على ح ه ال اذ ه في ات

ه  ر للغ إلا إذا أث أن ال لا ي إلى خ وث ح س ض ل ع ح ق حائ ال

ه ول ع أ م ه م   .2أو خ

  
  

  

  

                                                           
، ص 1 اب جع ال اب، ال ذ ان ب   .175سل
ادة  2   م ق.م. 140ال
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  الثاني: المصادر الشبه ارادية للالتزام.الفصل 
  

ام  ها ال أ ع وعة ي ارة م ال اخ انها اع ام  ة للال ه اراد ادر ال ت ال

   . الة ودفع غ ال لة في الف قاته ال اء بلا س وت ، وهي الاث   ن الغ

  
  ."الإثراء بلا سب "المبحث الأول: الفعل النافع 

ة  ائ ف ع ال اول ال ام، ولق ت ه اراد للال را ش اء بلا س م ع الإث

اء بلا س  "، واع دع الإث ه العق ان "ش ع ت ع ا ل ال اء بلا س في الف الإث

ه  د ما أث  م ب ل ني، ف ه دون س قان اب غ ما ي ش على ح ة ع دع أصل

اء ، وللإث ادة  للغ ها ال ان ن عل    .1م ق.م  141بلا س أر

  

  المطلب الأول: شروط الاثراء بلا سبب.

ي   .أ ع في جان ال اد أو ال اء ال اء س ق الإث ة:  ت ي  ن اء ال اث

اء. ق ع الإث اء بلا س دون ت ة فلا إث  ح ال

قا   .ب اء دون اف ق الإث : فإذا ت ائ قار ال د أ شيءاف فع ب م ال ائ لا يل ق 2ر ال ، و

ها. ل عل ان م حقه ال فعة  ات م ائ أو ف لها ال ي ي ارة ال قار ال  الاف

فا   .ج فع ح الاح ل لل ني ال ي ر القان ام ال اء: أ انع ني للإث د س قان م وج ع

اء س في العق أو في ان للإث ه، فإذا  ل عل فع  ا ح م ال ق ني فلا  ال القان

ه. ل عل ر ال ا له س ي ال ه  ف   إرجاعه، ح 

ازن ب ذم   .د اء بلا س إلى إعادة ال ف دع الإث : ته ع اء وق رفع ال قاء الإث

ازن ه  ا الإخلال في ال ق اش ل ف ، ل قار الأخ اب اف ا على ح اه أث إح

                                                           
ادة  1   م ق.م 141ال
ة الأرض 2 ه ارتفاع  ت عل اء ت اء ب إن ة  ة. ،فإذا قام ش قار ال قابله اف اء صاح الأرض لا    فإن إث
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ق ال  ل لإعادة ال ، فإذا زال الأث لا م ع ازن أ وق رفع ال ه إعادة ال ل 

ازن  فع1ال أ م ال ور خ ات ص ها اث ي لا  ف ، ال ع ها رفع ال  .2، ولا  ح

 

 ني: آثار الاثراء بلا سبب.المطلب الثا

ة   ة العق ول ة دع ال ت قلة في م ة م اء بلا س هي دع أصل دع الاث

ها ت ع ة، و ق ة ال ول ود  وال ه ال وفي ح ل عل ع على أساس ما ح ال

. ع ائ وق رفع ال قار ال ي واف اء ال ي اث ه الغ و تق ق    ما اف

  
  ."شبه العقود"المبحث الثاني: تطبيقات الإثراء بلا سبب 

  

 المستحق. المطلب الأول: دفع غير

  

 شروط دفع غير المستحق.الفرع الأول: 

اد  اء بلا س في ال رة للإث ع دفع غ ال ص  149إلى  143اع ال

ادة م ق.م، وه  ، ح ت ال غ ح فاؤه  د ما ت اس ام ب ت الال ة ت ن واقعة قان

ه رده،  143 قا له وج عل فاء ما ل م ل ال ل على س ل م ت م ق.م على أنه: " 

ن ناق  ا دفعه إلا أن  م  عل أنه غ مل فاء  ال ان م قام  د إذا  ل لل غ أنه لا م

ن ق ة أو  ة. الأهل و مع اف ش د أن ت ال في  ام ال فاء"،  لال ا ال ه على ه  أك

ل، أو دي ق   .أ ا ي ناشئ ع عق  م  ع : أ دفع دي م ي غ م فاء ب ال

ا ق  فع،  فى له ال ق وال ف في ه ال ن ال قادم، أو أن  ال ه  فاء  ل ال ى ق انق

                                                           
ا 1 اء قائ قاء الاث ع  ع  اش ال ق ،إلى وق رفع ال اء رغ أنه ق ي ائ  الاث ي ال ازن ب ذم د لإخلال فادح في ال في وق ساب و

ي . ن م ،وال ع ام ل وق ال ع ال ازن وق وق ي الإخلال في ال ل أن ي تق   الع
  2 سليمان مرقس،" الالتزامات"، الاثراء على حساب الغير، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 1990، ص 110.
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ام معل ع ل الأجلن وفاء لال ق ال او حل اف لأجل دون ت ، 1لى ش أو م

قا  ح غ م فاء ث  ي م ال ن ال عل على ش فاسخ  ام ال ففي الال

ه، أو  ى عق ت ف ق ا م الأداء  ن دي ا ق  ق ال الفاسخ،  ع ت

اله ال ت ا  .2عق قابل للإ

: أ ا   .ب في في غل ع ال ة وق ة الغل  ، وتع ق ي ال م  في انه مل قاد ال ع

 ، ي ال م  أنه غ مل فاء  عل وق ال ان  في  اته أن ال إث ها  فى له نق ع ال

ه وق  ة  نق أهل ه الق في نق ه ع ال ا  اره،  اخ د ما أداه  فلا 

ال امه  م ال ع ى ول عل  فع ح م ال ق أن  فاء،  ها على ال ان م أنه  اته  إث ، أو  ي

م  ق ة  ال ره على ال م ع ، او  ع ة أخ ه م فاء  ال ال  ي ث  فاء ب ال

اله ة ال على أم ة أخ خ فاء م  .3ال

  

  آثار دفع غير المستحق.الفرع الثاني: 

ا ب  داد، ولا ب ان ن ه فع دع الاس ة ت فى له ح ال ة م  وسيءال ال

ا  ق ة مع فى له ح ال ان ال ع له، فإذا  ف افع على ال ه ال جع  ار ما ي ي مق أجل تق

د  م ب ل عه ف ه، أما إذا ت ب ج م ذم ه فق ما ل  د ما  م ب ه حقا له يل أن ما 

أه. فى له إلا ع خ أل ال ه، ولا    ث

ي   اها، أو ال ي ج يء ورد الأراح ال د ال م ب ل ة ف فى له سيء ال ان ال أما إذا 

ة ه سيء ال ح  م ال أص فاء أو م ال م ال يء، وذل م ي ها م ال م 4ق في ج ل ،ف

ل  لغ، وفي  ه ع رد ال ع ع تأخ ال م  ل ها، و ار سع ع الاع ا  د أخ ق د ال ب

                                                           
م الا 1 .حالة ع اف أخ دا ل في ذمة أ ج ي م ن ال عي ح  ض قاق ال   س
، ص 2 اب جع ال ني، ال ة دن   .100ه
ه  3 وع، ش ل غ ال ام، الع ادر الال "، م ائ ني ال ن ال ع القان ، " ش ة، دار م ص ان عة ال اني، ال ء ال ن، ال د والقان العق

 ، ائ ، ال   .272، ص2004اله
ادة  4   م ق.م 147ال
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م ناق الأح ، على ألا يل ع م رفع ال ار م ي د ال ة ب في ح أو سيء ال م ال ال يل

ادة  ة ال ان سيء ال ى ول  ه ح ر ال أث  د الق ة إلا ب   م ق.م. 148الأهل

  
 المطلب الثاني: الفضالة.

ادة  ع في ال فها ال ، ع اء بلا س ة الأث قا خاصا لقاع الة ت  150تع الف

أ اب ش آخ م ق.م  أن ل ال ام  لى ش ع ق ال الة هي أن ي نها: " الف

ما  ن مل ني أو ماد دون ان  ل قان ع ام  لي ال لى الف "، ي ل ما ب ن مل دون أن 

ا الإرادة  ره الاتفاق ون ن م لي لا  ام الف ، فال ه عق ا أو ش ا ناق ل تع عق ل

ا يل  دة، ب ف .ال اء بلا س ني إث ا أساسه القان ن اما قان ل ال  م رب الع

  

  .شروط الفضالةالفرع الأول: 

ان. ف ثلاثة أر الة ت ام الف    ل

ال   .أ ع ق ش الاس ا  أن ي ن ا أو قان ل ماد ان الع اء  أن عاجل: س ال ل

ج ع  ون العاجلة إذا ن أن م ال ع ال ورة، و ة وال ارة ماد ه خ ام  اني في ال ال

ة ن الأم نافعا للغ مادام ل عاجلا.1أو مع  ، ولا  أن 

ل   .ب ع م ق الة فلا  ة الف ف ن :  أن ت ة الغ ل ق ول ن ال  أن 

، ة الغ ل ه ل ه ث ي له أنه قام  اب نف ل ل ع م  ق قاد ال أنه  الة اع  الف

اء بلا س الة إث ه ال ع في ه  . 2لأنه 

ل   .ج ائ ع رب الع لي ذل ال ع الف لي: اع ال ما للف ن ال مل ألا 

له، ولا  ع ام  قه  ال ر ل ل ض ع ع  ال لي و ات الف عه م ب ال يل

                                                           
ه :   1 ل ار أو  حم ام ار ج قادم. ،انه ال ع  ق ق مال  ك دي على ال   أو وش
2  ، ائ ة، ال ام عات ال ان ال الة، دي   .58، ص 1975م الالفي، الف
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ال مه ل م أع ا الع ان ه له إلا إذا  ا على ع لي أج ض 1ه الف ، ح تف

ه. ون غ لاه م ش ا ت ام  ال لي  ام على الف د ال م وج الة ع  الف

  
  آثار الفضالة.الفرع الثاني: 

لي:  . 1 ة للف  ال

ي،  ه ال اس ني  ل قان ع امه  لي ع  ف في الف ة ال ف أهل لا ب م ت

في  ل ماد  ع ل، أو قام  اس رب الع ف  لا أما إذا ت ه، ما ل  ع ف ال ل ت

وع.  غ م

ل: . 2 ب الع ة ل  ال

عاق  ة ال ه أهل ف  ى ول ل ت ولا ح  2ن م

ل.: . 3 لي أو رب الع ت الف   أث م

ادة    قا لل ل  ه ورثة ال م  ا يل ه  م ورث لي ال م ق.م،  589إذا مات الف

ادة  ه ال ا ما ق  ل، ه اه ورثة رب الع ما ت لي مل قي الف ل  فى رب الع أما إذا ت

 م ق.م. 156

3-  . ف امات ال   ال
لي  .أ امات الف   .ال

ادة  قا لل لي  م الف الاس 153يل أه إلى أن ي م ق.م  ل ال ب ار في الع

م  ل ، و اع ذل ى اس خله م ل ب ار رب الع إخ م  ا يل ه،  ف ته ب اش ل م م رب الع

ا  ل ع ه وتع رب الع ولا ع خ ن م ، و ة ال العاد ا ل ع لي ب الف

ع ا ر إنقاص ال وف ت ف  ر، ما ل ي القاضي ت ا ه م ض ت على ه ل

ادة  أ ال  م ق.م. 154ال

                                                           
  م ق.م. 157ادة ال1
ادة  2   .م ق.م 158ال
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ادة  قا لل لي  م الف ا  155يل ل،  ب الع ه ل ا قام  اب ل ق ح م ق.م ب

الة. ه  الف ل د ما ت م ب   يل

ل  .ب امات رب الع  .ال
ادة  ها ال اه  157ن عل م بها ت ي ال ات ال عه ف ال لي ب م الف ل م ق.م ف

ي  ات ال عه لي ع ال ع الف م ب ا يل ة،  ن ة قان ا ن أساسها ن ي  ل، وال رب الع

ه،  ا ه ول اس ها  م بها وعق مال ل فع له أج ع  و افعة، و ورة وال فقات ال د ال ب

له ا لي ع ع الف ل ب م  ل ه، و ال مه ل م أع ا الع ان ه قه إلا إذا  ل لا 

ه.  ن  خ قه ش ألا  ر ل ل ض   ع 
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  خاتمة

  

ني  ن ال ء في القان ام أه ج ة الال ل ن افة  فإضافةت ها في  ع ال ج ورة ال ل

ع  اض لف ال ه في م ع ال ج ني تع الأصل العام ال  ال ن ال احي القان ن

ام  ة، فالال ه ال وره أساس ه ل ب ئه  ام أ س ن ء الال ر ن ة، ولعل م ن القان

اد لا ب م س  اة الأف ضي في ح هأم ع . ي ه   في ذم

ت ن ة و تأث ن ع ارة الف اق ث ال ارة الع ء  ة ب ارات الق ال ام  ة الال

ارة  ل  في ال رت  ل ام ت ة الال ل أن ن ه نق ا س دراس ة، ل م نان ال

عة  ة، ث جاءت ال ن ام القان ق في أساس الأح ي تع ان ال عة ج س ة خاصة م ومان ال

ه ر ه ة ل ة، ث  الإسلام ن ة القان ر ال م الأن ه ل في  ان لها الف ة ف ال

ها لا  ة م ه ال ام ه ة اح ان الع ت الق ي اس ة وال ي ة ال ان الأور ت الق ه

ة  عة الإسلام ا م  ال ائ م ع ال ه ال ا ما قام  ي، ه ن ني الف ن ال ا القان س

ي م الأ ل الع ام.ك   ح

ع ال  ام ح  ة الال را عاما ل الي م ضعه ال ني ب ن ال ع القان

ا  ائه، ه امه وانق ئه وأح ام ون ان الال د ار ني ه ال  ام  الإضافةالقان للأح

ي  ة ال هاالاتفا . ي   العق

ل  ا أن نق ه  ق ال يلات الق إنهم خلال ما س ال ة رغ تع ني س ن ال ان
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